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خل لقد أتاحت ثورة الاتصالات لكل شخص الاتصال بغيره سواء كان ذلك دا

 حدود دولته أو خارجها، ولقد ساعدت بذلك الأشخاص على طلب المعلومات و

اجيات ية حذه الثورة في تلبساهمت ه الحصول عليها عبر تبادل البيانات آليا، كما

مكن دون حاجة إلى تواجدهم المادي بأشخاصهم، وذلك في أسرع وقت م+د فراالأ

 و بأقل التكاليف الممكنة. 

ال لاتصاعلى وسائل مع بداية النشاط التجاري عبر شبكة الإنترنت و الاعتماد 

حيث  ان قد بدأ،جديدا ك ارلعقود التجارية المختلفة فإن عصا برامالحديثة لإ

فتها ي عرامتزجت فيه التقنية الحديثة بالأعمال التجارية، و أصبحت التجارة الت

المجتمعات على مر العصـور ذات شكل وطبيعة حيث أزيلت كل القيود و 

 هذه العوائق، و الحـدود التي كـانت مفروضة عليها من قـبل حيث أصبحت تعرف

 ".  Electronic commerceة" ،"الثورة الهائلة "بالتجارة الإلكتروني

دى رونية " يستخدم بكثرة لهذا أصبح مصطلح "التجارة الإلكت في يومنا 

 مجتمعات الأعمال بالإضافة إلى التجار و المستهلكين، بيد أن شيوع هذا

دى يتع المصطلح لم يرتبط بمعرفة حقيقية لمضمون "التجارة الإلكترونية" ، ولم

ة تجارمن ذوي الاختصاص غير الدقيق من اعتبار "ال هذا المفهوم لدى الكثيرين

 ي أيفالإلكترونية"  هي تلك التجارة التي تتم عن طريق الإنترنت دون الخوض 

 تفاصيل أخر ى. 

نترنت الإ صنةارترونية جعلها مستهدفة من قـبل قإن هذا المفهوم للتجارة الإلك

كل لمشاهور العديد من او أصحاب النوايا السيئة في تعاملاتهم، مما أذى إلى ظ

ثال يل المى سبفية والقانونية للدول، ومنها علارانونية التي تتجاوز الحدود الجغالق

 سماءلا الحصر محاولة جذب العملاء  والمستخدمين للإنترنت عن طريق اتخاذ أ

 نطاقات مطابقة لعلامات تجارية مشهورة عالميا. 

حماية بتعلق غيرها من الأمور التي تإن هذه المشكلة في التجارة الإلكترونية و 

وية البحث عن طريق بديل لتسالمستهلك الإلكتروني قد لعبت دوار كبي ار في 

في  ريعةعات بعيدا عن طرق التقاضي العادية طويلة الأمد فهذه الثورة السازالن

 عها. ماسب التجارة تحتاج إلى طرق بديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بها بما يتن

فإن إمكانية تسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الالكترونية بواسطة  لهذا

الطرق العادية المتمثلة في قضاء الدولة قد تكون من الناحية العملية غير فعالة، 

وغير منتجة حيث يترتب عليها خسائر في المال و الوقت للمتعاملين بالتجارة 
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التجارة الالكترونية  –الأخيرة  ذهت هازنية، وهذا ما يتعارض مع أهم مميالالكترو

و التي الهدف من وجودها هو توفير الوقت و الجـهد والمال للمتعاملين بها،  -

فكان لابد من البحث عن طريقة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود التي 

تتم في الفضاء الإلكتروني، فأرغم المختصون في شتى مجالات القانون على 

ضي، و لإيجاد راة، و الدولية لهذا المجتمع الافتاف الجوانب القانونيإعادة اكتش

لعملاقة بما فيها الحلول الملائمة لتحكيم العمليات التي تتم من خلال هذه الشبكة ا

تغناء فيها مج و مستخدمين خاصة و أننا في مرحلة لا يمكن الاسارمن أجهزة، و ب

 ضي. ارعن هذا العالم الافت

ن عيم يستخدم منذ زمن بعيد في حسم المنازعات الناشئة فإذا كان التحك

في  ، فإنهن بهالتجارة العادية سواء الداخلية أو الدولية، و حاز على ثقة المتعاملي

ت و لوماالتجارة الإلكترونية لبس ثوبا جديدا من خلال تطبيق وسائل تقنية المع

يعة في مجال الاتصالات التي توفرها شبكة الانترنت، فهذه الثورة السر

نشأ تالاتصالات عموما تحتاج إلى طريق تتناسب معها لتسوية المنازعات التي 

 بين المتعاملين به، و هذا ما يفرضه المنطق العادي للأمور. 

الوسيلة المناسبة "، Electronic Arbitrationفكان التحكيم الإلكتروني" 

ن إلى مكان، و إنما يسمح لكونه لا يستلزم الانتقال من المادي للأط ارف من مكا

ف المتنازعة في مكانه مع ارمنازعات مع بقاء كل طرف من الأطبحل هذه ال

توفير الوقت و الجهد و المال، و هذا ما يفسر اتجاه بعض المنظمات و الجمعيات 

 American« جمـعية التحـكيم الأمريـكيةالدولية لتطوير هذه الوسائل فنـجد 

Arbitration Association « AAA ، تبنت مشروع القاضي 

ن مء التحكيم اركن من خلاله إج"، و الذي يمVirtual Magistrateضي"ارالافت

مة المحكخلال شبكة الانترنت، و هو يعد جزءا من منظومة أكبر و نقصد بذلك 

 كز التحكيم العاديةار"، و التي تقوم بعمل مCyberTribunalالفضائية " 

ق بداية وصولا إلى إصدار حكم التحكيم عن طريحيث يتم التحكيم من خلاله 

ه ي تقدمالذ الانترنت و الوسائل الإلكترونية، إضافة أيضا إلى التحكيم الإلكتروني

يث ح، اتعات المتعلقة بأسماء النطاقازللوساطة و التحكيم في الن منظمة الويبو

 منع يثار حول أسماء النطاقات عن طريق التحكيم الذي يتم ازيتم فض أي ن

قي يست خلال شبكة الانترنت، و بهذا أصبحت هذه المشاريع من أهم المصادر التي

 منها التحكيم الإلكتر وني الأحكام و القواعد المنظمة له.
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ومن أجل محاولة تسليط الضوء على كل عناصر هذه الوسيلة البديلة لحل 

 :يلي المنازعات الناشئة أو محتملة الوقوع سنحاول تقسيم الموضوع الى ما

 الفصل الأول: الإطار القانوني الموضوعي للتحكيم الالكتروني .  

 التحكيم الالكتروني.  فهومالمبحث الأول: م

 المبحث الثاني: اتفاقية التحكيم الالكتروني. 

 ئي للتحكيم الالكتروني. ارصل الثاني: الإطار القانوني الإجالف

 ءات التحكيم الالكتروني. ارالمبحث الأول:  إج

 المبحث الثاني: حكم التحكيم الالكتروني.



  

 

 

 

 

 

 

النظام القانوني : الفصل الأول

الموضوعي للتحكيم 

الالكتروني 
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فيذها تن وارم العقود ائل الالكترونية وانتشارها في إببعد شيوع استخدام الوس

 نياتعبر الشبكة العنكبوتية، حتم التفكير في اللجوء إلى استخدام نفس التق

ا، ن بهزعات بين المتعامليما ينشأ عن هذه المعاملات من ن في فض الالكترونية

 ات وبالإضافة إلى عجز القضاء عن اللحاق و مواكبة ثورة تكنولوجيا المعلوم

طاقه نن   توفير وسائل سريعة لفض منازعات التجارة الالكترونية  بالإضافة إلى أ

ا أيض ترونية، بل يشمللا يقتصر فقط على المنازعات الناتجة عن العقود الإلك

ذي ق الالمنازعات ذات الأساس غير التعاقدي والمجسدة في منازعات أسماء النطا

هذا  ة فيعرف فيها انتشا ار واسعا ناتجًا عن إسهام العديد من المنظمات المختص

 المجال على أرسها المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 يمكن لاانه ها التحكيم الالكتروني فالعديدة التي يوفر  على الرغم من المزايا

ات اربال الحالات، فقد تحمل بعض الاعتالتعويل عليه في تسوية المنازعات في ك

م أو تحكيف على اللجوء إلى المحاكم بدلاً  من الارالقانونية أو التجارية الأط

حة ت المتاارا الخيايازفحص كل حالة على حدة لت لتوضيح مالوساطة، فيتعين 

مكان كان بالإ ابرم هذا الاتفاق عبر الانترنت فان التساؤل يثار عما إذا اا، ومآخذه

على  يوداقاستيفاء هذه الشكلية، كما أن تشريعات حماية المستهلك تضع في الغالب 

 انونيةالق اختيار القانون الواجب التطبيق لصالح المستهلك بحيث لا يخسر الحماية

 التي يوفرها له القانون الوطني

 ى ذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، كما يلي: عل

 التحكيم الالكتروني. مفهوم المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: اتفاقية التحكيم الإلكتروني. 

 لمبحث الأول: مفهوم التحكيم الالكترونيا

 لا شك أن التحكيم الإلكتروني يعتبر احد إرهاصات ثورة تكنولوجيا 

من تغير في سلوك  المتعاملين عبر الفضاء المعلومات ، وما ترتب عنها 

ا كان يما إذفنية الالكتروني ، ونظرا لحداثة عهده فلم يحدد الفقهاء بعد طبيعته القانو

ى في الأخر ديلةنظاما قانونيا قائما بذاته ، أم أنه لايختلف عن غيره من الوسائل الب

 حل المنازعات.

توسعت معه التجارة الالكترونية مما بعد التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات 

يتبعه توسع نطاق تطبيق التحكيم الالكتروني ، فلم يعد يقتصر على المنازعات 

–ذات الأساس التعاقدي حيث أصبح يشمل المنازاعات المتعلقة بأسماء النطاق 
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التي تستلزم اللجوء الى التحكيم الالكتروني ، وكل هذا سوف  -المواقع الالكترونية

 في المطلبيين التاليين : نبينه

 المطلب الأول : نعريف التحكيم الالكتروني

 المطلب الثاني : نطاق التحكيم الالكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الأول : تعريف التحكيم الالكتروني

وفر يبعد انتشار المعاملات الالكترونية ظهر التحكيم الالكتروني الذي 

ملية يه عي تنبع من طبيعة الوسط الذي تجري فلأطرافه العديد من المزايا ، والت

 التحكيم ، غير أنه وكأي نظام حديث توجد فيه نقائص وعيوب 

 وتحديد معناه: النشأة التاريخية لظهور التحكيم الالكتروني الفرع الأول 

 أولا: النشأة التاريخية :

جة تشكل الوسائل البديلة والتي تتمثل في التفاوض والوساطة والتحكم المو

الأولى من آليات حل النزاع التي تجري بطريقة غير شكلية بعيدا عن اللجوء الى 

تاريخ ظهور الموجة الثانية من آليات حل  1991القضاء الوطني. وفي بداية عام 

المنازعات, بدء نظام حل منازعات الذي يجري الكترونيا باستخدام البريد 

ديو كونفرنس ويرجع هذا الى العيوب الالكتروني او المواقع الإلكترونية أو الفي

التي ينطوي عليها الرجوع الى الوسائل البديلة لحل المنازعات او التي ينطوي 
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عليها طلب الحل امام المحاكم الوطنية وبذلك انتقل عالم المعاملات التجارية 

الدولية من مرحلة كان يتم حل المنازعات فيها من خلال وسائل البديلة لحل 

الى مرحله تجري فيها اجراءات حل المنازعة بطريقة الكترونية المنازعات 

وتبعا لطبيعة منازعات العقود الدولية الإلكترونية وما  مباشرة على شبكة الانترنت

تتطلبه من سرعة استدعت الضرورة البحث عن آليه أسرع من التحكيم الالكتروني  

أسلوب التحكيم المعجل .وهو ما أدى الى قيام بعض مراكز التحكيم اللجوء الى 

وهذا يعني ان المحتكم يقوم بالنقر على مفتاح   1998الذي ظهر العمل به في عام 

create a caseالمعد سلفا من قبل المركز وارساله له  و ملىء النموذج الخاص  ا

المركز يخطر المحتكم ضده و يعد صفحة للنزاع على  بالبريد الالكتروني , بعدها

شبكه الانترنت ويرد كل طرف باسم مدور ليتمكن من دخول موقع المركز في 

الموقع وعرض النزاع ووفق هذا النظام تتكون هيئة التحكيم من محكم فرد وتنتهي 

القضية في أجل شهر من بدء الإجراءات ويمكن تعريفه بأنه اتفاق على طرح 

النزاع على شخص او أشخاص معينين لتسويته خارج المحكمة المختصة 

تماد على تقنيات تحتوي على ما هو كهربائي او رقمي اي باستخدام الوسائط بالاع

 والاساليب والشبكات الإلكترونية ومنها شبكه الانترنت 

يث حومن الدول التي انشات منظمة متكاملة للتجارة الإلكترونية  كندا 

ت وكذلك قانون الاثبا 1999أصدر قانون التجارة الإلكترونية الموحد سنه 

 كتروني الموحدالال

 :والتعريف الذي يمكن طرحه للتحكيم الالكتروني ثانيا : تحديد معناه : 

 صريةالتحكيم الذي تنجز اجراءاته عبر شبكة اتصالات دولية بطريقة صناعية ب

لو وعين مودون الحاجة الى التواجد المادي لأطراف النزاع و  المحكمين في مكان 

 ثلاث أنواع 

  : لا تتمتع فيه القرارات التحكيمية بقوه ملزمة. التحكيم غير الملزم  (1

و أرار قالتحكيم الملزم المشروط : يتمتع فيه أحد طرفين الخصومة بحرية قبول   (2

ة محددرفضه خلال فترة محددة, بحيث في حالة اذا لم يتم رفضه خلال الفترة ال

 يصبح بعدها على الحكم ملزما . 

على  رفينتهدف اصدار حكم تحكيمي  يلزم الطالتحكيم الغير ملزم بطبيعته:  لا يس (3

 غرار الحكم الصادر من المحاكم الوطنية.

 وللتفصيل في تعريف التحكيم الالكتروني سنتطرق الى مايلي : 
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تي ت التتعدد تسميات التحكيم الإلكتروني رغم وحدة الدلالة، ومن هذه التسميا

 تطلق عليه 
virtual ( ،)Arbitration - cyberspace( ،)Cyberation( ،)CYBER- Arbitration)   ( 

techniques arbitration using online( ،)electronic - arbitration( ،)Arbitration 

(online Arbitration ) 

 ولكن يستعمل هذا الأخير نظرا لشيوعه

كيم يرى بعض الفقه القانوني أن التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن التح

ضي، ارلافتلم ااءات التحكيم في العارلتي تتم فيها إجحيث الوسيلة ا التقليدي إلا من

 تحكيم،ا الفلا وجود للورقة والكتابة التقليدية أو الحضور المادي للأشخاص في هذ

 فيعرفه البعض على أنه:

بر عحكيم ءات بما فيهم تقديم طلب التارلحل الن ازع تتم فيها جميع الإجطريقة "

فه ا عرريد الإلكتروني أو غرف المحادثة أو الفيديو، كمالانترنيت بواسطة الب

 وليةءاته عبر شبكة اتصالات دالتحكيم الذي تتم إجرا البعض الآخر على أنه:

ع ازإلى التواجد المادي لأط ارف النبطريقة سمعية بصرية ودون الحاجة 

 . "والمحكمين في مكان معين

نيا، لكتروإإلكترونية لاعتباره لكن هل يشترط تمام التحكيم بأكمله عبر وسائل 

ذه حله يكفي لإضفاء هارائل إلكترونية في أي مرحلة من مأم أن استعمال وس

 الوصفة؟. لم يتفق أصحاب هذا الاتجاه على أري واحد في الإجابة عن هذا

اء نيا سوكتروالسؤال، وانقسموا إلى اتجاهين: يرى الاتجاه الأول أن التحكيم يعد إل

انت حله فقط، وأيا كارل إلكترونية أو اقتصر على بعض موسائتم بأكمله عبر 

لة وسيال خدامالمرحلة التي تستخدم فيها الوسيلة الإلكترونية إذ يمكن أن يقتصر است

حين  ، فيرم اتفاق التحكيم أو مرحلة خصومة التحكيمالإلكترونية على مرحلة إبرا

 حضورجلسات التحكيم ب تتم الم ارحل الأخرى بالطرق التقليدية كأن تعقد بعض

 الطرفين وتواجدهما تواجدا ماديا. 

ر كمله عبم بأأما الاتجاه الثاني ير ى أن التحكيم لا يكون إلكترونيا إلا إذا ت

يمر ني، وباتفاق تحكيم إلكتروالوسيلة الإلكترونية، إذ ينبغي أن يبدأ التحكيم 

ع مف ار يلتقي الأطلاتصال الحديثة، فلاءات تحكيم تتم باستعمال وسائل ابإجرا

 ينبغي لمثلالمحكم والمحكمين ماديا ولا يصار إلى انعقاد جلسات تحكيم مادية، وبا

 أن ينتهي التحكيم بإصدار حكم إلكتروني فيه. 
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جرد لم يكما يرى جانب آخر من الفقه أنه لا يمكن وصف التحكيم بأنه إلكترون

بر ل عالرسائ ل العديد منءاته، فعادة ما يتم تباداراستخدام الانترنيت في إج

بب ذا السا لهءات التحكيم والوساطة وبالتأكيد لا يعد إلكترونيارالإلكترونية في إج

حل لبواسطة شبكة الانترنيت الوحيد، ويتساءل كم من الاتصالات يجب أن تتم 

تم ت تءاارتروني؟. فإذا كانت بعض تلك الإجع حتى يصنف التحكيم بأنه الكالنزا

ادلة لمتبالإنترنيت فكم عددها؟. وما الذي يميزها عن تلك الرسائل بواسطة شبكة ا

 لمعيارذا اعبر البريد الإلكتروني في التحكيم التقليدي؟. ومن ثم يعتقد بصعوبة ه

جب أن بق يلتمييز التحكيم الإلكتروني عن التقليدي، ويرى أنه بالإضافة إلى ما س

دد إلكترونية حتى نكون بص تتم الصفقات أو المعاملات محل التحكيم بطريقة

 تحكيم إلكتروني 

عو ب يدلم يسلم هذا التوجه بدوره من النقد، إذ يرى البعض أنه لا يوجد سب

ات نازعلقصر طلب خدمة التحكيم الإلكتروني وغيره من الوسائل البديلة لفض الم

يا ازم ا لما توفره منرية التي تنشأ عبر الانترنيت، نظعلى المعاملات التجار

 اصة للمستهلكين. وخ

لى نؤيد بدورنا التعريف الذي يقصر تطبيق أحكام التحكيم الإلكتروني ع

 عترضهللعقبات العديدة التي ت ارالناشئة عن أعمال إلكترونية، نظالمنازعات 

 خاصة في تنفيذ الحكم الصادر. 

تم حكيم يتكل «  بناء على ما سبق فإنه يمكن تعريف التحكيم الإلكتروني بأنه:

تم يث يزعات إلكترونية بحر الانترنيت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى لفض مناعب

 . »ونيةار وتبليغه بطريقة إلكترءاته  واصدار القراروالسير في إجع عرض النزا

 :التحكيم الإلكترونيمزايا 

 في :  تمثليقدم التحكيم الالكتروني مميزات غير موجودة في التحكيم التقليدي وت 

هم اقامت محل لاطراف الانتقال الى مكان التحكيم الذي قد يكون بعيدا عنانه يلزم ا  -1

 . 

ي لماداكذلك بالنسبة للاستماع الى الشهود والخبراء بمعنى لا يستلزم الوجود  -2

 للأطراف بشكل عام بل يمكن من خلال المحادثة عبر الشبكة. 

ا من هذ حيث يتمالسهولة والسرعة سواء في تقديم الاوراق والمستندات المطلوبة ب -3

 خلال البريد الالكتروني وهذا ما ينتج عنه سهولة الوصول الى الحكم .
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معه هذا ما جعل بعض المؤسسات تنشئ محكمة التحكيم الإلكترونية لكندا بجا 

 .لفكريةية امونتريال وكذلك المحكمة الإلكترونية التابعة للمنظمة العالمية للملك

 معوقات التحكيم : 

 تعددة تواجه التحكيم الالكتروني يمكن حصرها في:هناك مخاطر م

فنية ائق الالعوالمعوقات التحكيمية : عدم وجود الحماية الكافية وهذا ما يعبر عنه ب  -أ

بحيث يمكن تعرض المواقع الى دخول أشخاص غير معنيين أو ما يعرف 

 بالقرصنة بالتالي الاختلال بعنصر السرية .

 ثلاث فئات المعوقات القانونية:  تقسم الى -ب

 .كيم ما يتعلق باتفاق التحكيم من حيث وجود النزاع و توثيقه و خضوعه للتح  -1

 م. ما يتعلق بالاطار الاجرائي من حيث الالتزام والموثوقية ومكان التحكي -2

 وما يتعلق بالقرارات التحكيمية:  الالتزام التنفيذ .  -3

ات اغلب التشريععدم وجود نصوص تشريعيه متعلقة بالتحكيم الالكتروني في   -4

 لتحكيمكم االدولية هذا ما يثير إشكالية مدى صحه إجراءاته,  ومدى الاعتراف بالح

 الالكتروني

 طرح اشكالية صعوبة تحديد المكان.  -5

 :اهداف التحكيم الالكتروني

 حماية بيئة العمل الالكتروني  

  تقديم الخبرة الاستشارية

 روني مصادر أحكام التحكيم الالكت الفرع الثاني:

ا بنتهتشهد هذا النوع من التحكيم تطبيقات فعلية متنوعة وذلك مبادرات خاصة  

هذه  عتبربعض التنظيمات الاقتصادية والإقليمية والاتحادات المهنية الفعالة وت

  .الهيئات مصدرا لأحكام التحكيم الالكتروني

 أولا : الاتحاد الاوروبي: 

لقانون رسمي بتوجيه للتجارة  يتضح من خلال اصدار الاتحاد الاوروبي 

ا بحيث كان هذا التوجيه يتضمن نصوص 2000سنة  2000 /31الإلكترونية رقم 

 هذه الكترونية من ةتوجه الدول الاعضاء في حال قيام النزاع ناشئ عن معامل

 مقدمي ية النزاعات التي تنشأ بينعلى امكانية تسو     نصت 17النصوص المادة 

 تعاملين معهم باستخدام الوسائل الإلكترونية.خدمة المعلومات والم
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ق كما أصدرت اللجنة الأوروبية المختصة بتسوية المنازعات خاصة ما يتعل 

 بالمستهلك مجموعة من التوصيات بخصوص حل المنازعات على الخط.

ئات الأمم هيأصبحت احدى  74في  1883ثانيا : المنظمة العالمية للملكية الفكرية  

  .دوله 179اعضاءها عدد المتحدة 

ار ة اختييسمح بحري، تفعيل هذا النظام لحل المنازعات  لها الدور الكبير فيكان 

 جد بهايتضمن وحدة الجزاء رغم اختلاف الجنسيات يو، القانون الواجب التطبيق 

رت استممركز التحكيم والوساطة الذي يعتبر مهما جدا وهدم العديد من الحلول و

 نتنترلقة بالتسجيل او سوء استخدام الأسماء على شبكة الابحل النزاعات المتع

 القاضي الافتراضي:

 المصدر التاريخي: 

انون الق أعد هذا المشروع بالتعاون بين مركز فيلانوفيا  للمعلومات وبين معهد 

 المتخصص في مجال حل المنازعات بطريقته الإلكترونية ويعتبر أول مشروع

م تخدالتسوية منازعات التجارة الإلكترونية باس لفض المنازعات عبر الانترنت

تذة من قبل أسا 1996شبكة الانترنت وهو فكرة أمريكية تم ارساءها في مارس 

روع انتقلت المسؤولية عن المش 1999مركز القانون وأمن المعلومات وفي عام 

نظام للحقوق بمعهد الينوي للتكنولوجيا ودعم هذا ال kent chicagoالى كلية 

ي ومعهد قانون الانترنت والمركز الوطن (AAA)ية المحكمين الامريكيينجمع

 لأبحاث المعلوماتية الامريكي

 اختصاصاته:

 ا فيهات بمانشئ من أجل ايجاد حلول سريعة ومحايده للمنازعات المتعلقة بالأنترن 

تعلق تلتي التبادل الالكتروني للبيانات ورسائل البريد الالكتروني او الملفات ا

ة لتجاريار التعدي على العلامات التجارية او حقوق الطبع والنشر او افشاء الأسربا

مواد لق بالتتع أو التشهير او الاحتيال أو مخالفة الأعراف التجارية أو القضايا التي

ير غرفات الأخرى أو التعدي على حق الخصوصية والتص المخلة بالآداب العامة

 المشروعة

 إجراءاته :

ى وفقا لنظام القاضي الافتراضي عبر شبكة الانترنت الى الموقع تقدم الشكاو 

المخصص لهذا المشروع ويعين المحكمة بواسطة جمعية التحكيم الأمريكية من 

بين قائمة معده سلفا , وتشمل الأشخاص المؤهلين للعمل كمحكمين في هذا المجال, 
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الحالتين فإن  وقد تتكون المحكمة من محكم واحد أو ثلاثة محكمين ,في كلتا

 المحكمين غالبا ما يملكون الخبرة فيما يتعلق بالمشكلات المتعلقة بالبيئة الإلكترونية 

 يقوم القاضي الافتراضي بالتحاور مع أطراف النزاع على ان يفصل في ضرب

 ف لاطراساعة والقرار الصادر مجرد من القيمة القانونية الا اذا قبله ا 72في 

 1996ماي  8القاضي الافتراضي للحكم الصادر في فأول حكم صدر من طرف 

حول اعلان نشرته هذه   Email Americaفي قضية تجر بين     و شركة 

ئل الأخيرة يتضمن بيع خمسه ملايين عنوان للبريد الالكتروني الخاصة برسا

 بحيث طالب بإزالة الاعلان لأسباب ثلاث : (BULK)البريد الالكتروني 

علان مع السياسة العامة لشبكة الانترنت وكذا مع السياسة _  انتقاض هذا الا1

  (AOL)الخاصة للشركة 

 امكانية التعدي على الحق بخصوصية المشتكي  _ 2

ة دراس_ الإعلان كان مخادعا يهدف الى تحقيق أرباح كبيرة بشكل ضمني بعد ال3

 (AOLوافق القاضي الافتراضي على اعتبار الاعلان مخادعا وطلب من شركة )

ابل المقازالته خلال اربعة ايام من تاريخ استلام الشكوى حول موضوع النزاع وب

 فإن الشركة استجابت للقرار ونفذت الحكم

 المحكمة الإلكترونية:

 النشأة : 

ال في نترينشأت هذه المحكمة بمركز أبحاث القانون العام بكلية الحقوق بجامعة مو

  1996سبتمبر سنة 

 اختصاصاتها : 

لمحكمة الإلكترونية بنظر المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أو تختص ا

بالمنافسة او بحقوق المؤلف أو بالعلامات التجارية أو بحرية التعبير أو الحياة 

الخاصة وبالتالي في الهدف منها هو وضع نظام او آلية لتجنب حل المنازعات 

ن خلال وضع قواعد سلوك التي تنشئ عن استخدام القضاء المعلوماتي وذلك م

تستجيب لطبيعة التجارة الإلكترونية و تنقل سلامه بياناتها من ناحية وتسوية 

منازعاتها بموجب نظام يكفل مصداقية الاجراءات الإلكترونية ولتوفير هذا 

أصدرت المحكمة بشهادات مصادقة على المواقع الإلكترونية التي تتعامل بالتجارة 

تستوفي شروط المحكمة المطلوبة وذلك تعبيرا عن التزام بهذه الإلكترونية , والتي 
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المواقع أو المسؤولين عنها بتسوية منازعاتهم مع المستخدمين وفقا لنظام 

 واجراءات هذه المحكمة

 اجراءاتها:

ي لشبكوفقا لنظام هذه المحكمة تتم كافة الاجراءات الكترونيا على الموقع ا 

ية ومرورا بالإجراءات اللازمة لسير القض للمحكمة ابتداء من طلب التسوية

 وانتهاء بإصدار الحكم وقيده على الموقع الالكتروني للمحكمة .

ارها ر قربداية يقسم المشتكي طلبه الى امانة المحكمة وعلى هذه الأخيرة ان تصد

ه ( و على هذ3) 4ايام من تلقي الطلب م  5بمدى دخوله في اختصاصها خلال 

 ساطةمحكمة ( أن تطلب من الاطراف حل نزاعهم عن طريق الوالأخيرة )أمانة ال

(  4 /4إذا رأت انها الأنسب لذلك وحال فشلها  فيصار الى اجراء التحكيم )م 

دام استخوتقوم بفتح ملف للقضية على موقع خاص بها لا يسمح بالدخول اليه الا ب

  4/  5المفتاح السري الذي تعطيه الأمانة للأطراف وأعضاء المحكمة  م 

هم عماليشترط ان يتضمن طلب التحكيم بيانات تتمثل في اسماء الاطراف وطبيعة ا

ن وعناوينهم البريدية الإلكترونية ووصف لطبيعة النزاع وظروفه والغرض م

 م أوالطلب وطبيعة التسوية المطلوبة و قائمه أدلة الاثبات ونص بند التحكي

 مشارطة التحكيم 

 ز دولي لإدارة التسوية إلكترونيا سادسا:  اقتراح انشاء مرك

اقترح البعض انشاء مؤسسة متخصصة في تسوية المنازعات يديرها ممثلين  

وير لغرفه التجارة الدولية ومنظمات حمايه المستهلكين بحيث يكون منبر لتط

مويله تكون مبادئ قانونية عامة وقواعد تحكم معاملات التجارة الإلكترونية بحيث ي

ظام ات نعنه فرض رسم مبني قليل القيمة يقابل الاستفادة من خدم ذاتي مما ينتج

 تسوية المنازعات 

ون لقاناواقترح انشاء المركز الدولي و تم ربط نجاحه بتغلبه على مشكلة تحديد 

ديد ة تحالواجب التطبيق وبالتالي فيجب ان يتضمن لوائحه نصوصا عامه تبين كيفي

 .مةلقائام في لوائح مراكز التحكيم مؤسسين القانون المطبق على غرار ما هو قائ

 المطلب الثاني نطاق تطبيق التحكيم الالكتروني 

اعات القائمة زع بشكل عام إلى التحكيم لفض النازاف النرغالبا ما يلجأ أط

يا عديدة يفتقر إليها عن اللجوء إلى القضاء. مع ذلك ازا لما يوفره من مربينهم، نظ
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إليه في جميع  لفض المنازعات ولا يمـكن اللـجوء يبقى التحكيم طريقا بديلا

 رت متـعددة.ا لاعـتباارً الحالات، نظ

 يرى البعض، أن التحكيم الإلكتروني لا يقتصر على فض تلك المنازعات

لبيئة اارج خعات التي تنشأ ازت، بل يمكن اللجوء إليه لفض النالناشئة عبر الإنترن

 متحكيمن صعوبات قد تؤثر على مستقبل الالإلكترونية، إلا أن الأمر لا يخلو 

  . لحداثة عهده وعدم اكتمال ملامحه بعد ارالإلكتروني وتفقده الثقة، نظ

 عات الالكترونية ذات الأساس التعاقدي ازالفرع الأول الن

تستخدم شبكة الإنترنيت لممارسة كافة الأعمال التجارية، حيث أصبح من 

وتقديم خدماتها لجمهور عريض عبر شبكة  السهل على الشركات تسويق منتجاتها

هائلا  ارات متعددة وقدرفر شبكة الإنترنيت للمستهلك خياالإنترنيت، وبالمقابل تو

من المنتجات والخدمات والمصنفات الفنية والأدبية وغير ذلك، بحيث يمكن 

للمستهلك الحصول على ما يريد من منتجات وخدمات دون الحاجة إلى عناء 

لسفر، وذلك بمجرد النقر على مفتاح قبول  التعاقد مع مزود الخدمة أو الانتقال وا

كما يرى بعض الفقه أن العقود التجارية التي تبرم عبر  المنتج عبر الإنترنيت.

 Business To)الشبكة الإلكترونية إما أن تكون عقودا تجارية بالنسبة لطرفيها )

Businessار، ويطلق عليها اختصا )B2B ذات طبيعة تجارية ( أو عقود

 B2B)فها ومدنية بالنسبة للطرف الآخر) ارلطة، أي تجارية بالنسبة لأحد أطمخت

 (Business To Consumer) ويطلق عليها اختصا ار

 يلي:  ي ماسأتناول المنازعات التعاقدية الأكثر شيوعا في التجارة الإلكترونية ف

 أولا:العقود التجارية:  

الأثر  حيث ماط التجارة الإلكترونية شيوعا وأهمية منيعتبر هذا النمط أكثر أن

في  لأقلالمالي، ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو هذا القطاع بشكل قياسي على ا

أو مع  المستقبل المنظور، ويطبق هذا النوع بين مؤسسات الأعمال داخل الدولة،

 جاريةء كافة المعاملات التارعمال خارج الدولة، وفيه يتم إجمؤسسات الأ

ملية ء عارى مورديها وتسليم الفواتير  واجء إلالإلكترونية بتقديم طلبات الشرا

 ة.رونيالدفع من خلال وسائل إلكترونية عدة مثل: استخدام بوابة الدفع الإلكت

على الرغم من أن هذه العقود قابلة للتطور ومن المتصور ظهور عقود أخرى 

قود الصرفة بالنسبة لطرفيها ومن ثم لم يكن لها وجود، إلا أنه يمكن تصنيف ع

 المنازعات الناشئة عنها إلى أربعة أنواع من العقود، على النحو التالي:
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د ن العقومويشمل هذا النوع العقود بالبنية التحتية للتجارة الإلكترونية:  -

سمى عقود خدمات الاتصال وتشغيل خدمة الإنترنيت، وتندرج هذه العقود تحت م

ة ة لشبكتحتيط، وتبرم بين الشركات المخولة بإنشاء وتأسيس البنية الاتفاقيات الرب

ديم ي تقفغبة في الاستفادة من هذه الخدمة ارنترنيت، والشركات والمؤسسات الالإ

 خدماتها للآخرين. 

ت نازعاكثر أنواع المتعد المنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود من أ

ديله وتع قانونية تتعلق من جهة بتفسير العقد لما تثيره من مسائل ارتعقيدا، نظ

ة تقنيوذلك بسبب ما يحتاج إليه العقد من تغيير في شروطه لمواجهة تطوارت ال

 نفسها، ومن جهة ثانية تخصيص العديد من دول العالم 

 تنفيذجهات رقابية خاصة بتقنية المعلومات والاتصالات تتدخل في إب ارم و

دولة ي الفعقود كثي ار ما تمس النظام العام الداخلي تلك العقود وخاصة أنتلك ال

كار لاحتاسواء في مجالات الأمن الوطني، أو في مجالات القوانين المتعلقة بمنع 

 الاتخيص الخاصة بتقديم خدمة الاتصارمنافسة غير المشروعة أو منح التأو ال

 ة.اميالن ت الأجنبية في الدولا،بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالاستثمار

  

العقود المبرمة بين خدمة الإنترنيت والشركات التي ترخص لهم  -2

 ويقع  باستخدامها:

برمة الم ضمن هذه الطائفة كافة العقود المتعلقة بخدمة الاتصال عن بعد كالعقود

  نيت.بين شركات الاتصال الوطنية، والشركات العالمية المزودة لخدمة الإنتر

روط جرة خدمات الاتصال، وشمنازعات تتعلق بأ يثير هذا النوع من العقود

ت لوماك في الخدمة، بالإضافة إلى مسؤولية مزودي الخدمة عن أمن المعارالاشت

 أثناء نقلها. 

ويعني   العقود المبرمة بين المنشآت التجارية المستخدمة لشبكة الإنترنيت:

تها بعضها بها الشركات التي تستخدم خدمة الإنترنيت في عرض بضائعها وخدما

الشركات  مع بعض، وتشمل هذه العقود تلك العقود المبرمة بين مجموعة من

ء ارن المستهلكين من الدخول إليه بشضي لتمكيارلإنشاء مركز تجاري افت

 ر)، أو بين دوOne-Stop Shopping Mall)حاجياتهم على أساس ما يسمى 

ابة محل تجاري داخل أحد بمث ضي يعدارفالمتجر الافتأو الأسواق المالية،  المزاد
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كز التجارية ولكن هذا المحل أو المتجر متواجد على شبكة الإنترنيت وليس ارالم

 له وجود مادي كما هو الحال في المحلات المتواجدة في الأسواق التجارية .

عد ت ية:العقود ذات الطبيعة المغلقة على طائفة معينة من المنشآت التجار -2

 هذه العقود 

 صورةلتقليدية الأولى في مجال استخدام شبكة المعلومات، وهي مقهي الصورة ا

ود العقعلى العلاقة بين شركات معينة تتاجر في الغالب في السلعة نفسها، ك

 ركاتين وكالات وشت ووكلائها ،أو تلك المبرمة بارالمبرمة بين شركات السيا

 إعادة التأمين.

لكمية اأو  ل السعر أو نوع البضاعةتنشأ في مجال التجارة التقليدية كالاختلاف حو

 أو موعد التسليم. 

ات ف هذه المنازعاريات القانونية التي قد تواجه أطعلى الرغم من الإشكال

)B2B( بية لأجنعند اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني، وخاصة في تنفيذ الأحكام ا

يذها تنفوة ف بأحكام المحكمين الأجنبيارعتفي إطار اتفاقية نيويورك الخاصة بالا

ية لتعاقد، فإن الحالة تزداد تعقيدا عند دخول المستهلك في العلاقة ا1958لسنة 

 طبيعة مختلطة يغلب علها طابع ذات يث لا تصبح العلاقة تجارية محضة،بح

الإذعان، وخاصة مع حرص التشريعات على إصدار قوانين خاصة بحماية 

 المستهلك من الشروط التعسفية.

 ات الطبيعة المختلطة : العقود ذانياث

ه ر هذتعد العقود المتعلقة بالمستهلك في مجال التجارة الإلكترونية أكثر صو

ه  على المستهلك لمحاولة جذبالتجارة شيوعا وساهم في ذلك ت ازيد الضغوط 

ال ي مجفئه بالدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية في ظل التطور الهائل ارواغ

ل ن خلامالالكترونية وسهولة الإبحار في صفحات الويب المعلوماتية والاتصالات 

كون يت تشبكة الويب عبر شبكة الانترنيت بالإضافة إلى صورة البيع عبر الإنترن

جار تمفضلة لدى المستهلكين حيث أن المحترفين (المهنيين) ليسوا بحاجة إلى 

 ة.اليلفعتيجية تكنولوجية قائمة على السرعة واارستالتجزئة بل يعتمدون على إ

كما أتاح الإنترنت الفرصة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنفاذ إلى 

أسواق جديدة لتصريف منتجاتها وكسر احتكار المنشآت الدولية الكبيرة لهذه 

الأسواق، حيث لم تعد المنشآت الصغيرة بحاجة إلى وسائط تقليدية للبيع، ولم تعد 

ى  واقامة وكالات فيها، فأي منظمة مهما بحاجة إلى الانتقال إلى البلدان الأخر
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كان نوع وطبيعة عملها تستطيع الدخول إلى الشبكة وعرض ما تشاء من سلع 

وخدمات وأفكار دون عوائق مكانية كالحدود بين الدول أو زمنية حيث تتوافر 

وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع، وبذلك المنافسة أصبحت عالمية  الخدمة أربعا

 النطاق. 

ع ستطييكز تجارية متعددة ة الإنترنيت العالمية مواقع لمراواجد على شبكيت

نيا، كتروء فيما بينهما الارلأعمال إتمام عمليات البيع والشالمستهلك ومؤسسة ا

قع لموااوتقوم هذه المواقع بتقديم كافة أنواع السلع والخدمات، كما تقوم هذه 

 ض كافة السلع والخدمات المتاحة. ارباستع

ا در الإشارة إن أن معاملات التجارة الإلكترونية التي يلجأ إليهوتج

قى موسيقطاعات مثل الكتب وال المستهلكون غالبا ما تكون قليلة القيمة، وتغطي

في  تغيريمج الحاسوب وغيرها من السلع الاستهلاكية، إلا أن هذا الواقع قد اروب

مثل  اليةع ذات القيمة العالمستقبل إذا أحس المستهلكون بالثقة عند ش ارء السل

 ت أو الخدمات المالية عبر شبكة الإنترنيت وهكذا.ارالسيا

ات ات ذعلى الرغم من أن هذه القيمة المالية البسيطة، إلا أن هذه المنازع

 طبيعة قانونية معقدة في ظل إصدار قوانين خاصة بحماية المستهلك. 

ية المستهلك  ومنع خداعه ءات الوقائية التي تؤدي إلى حمااربالرغم من الإج

كإصدار قوانين حماية المستهلك،  و انشاء جمعيات مدنية تهدف إلى حمايته وتتبع 

في دفاعها عن المستهلكين عدة طرق من خلال نشر ثقافة حقوق المستهلك 

بالإضافة إلى حقه في الإعلام والتبصير ومنحه مهلة للتفكير والحق في الرجوع 

اعات زيساعد إلى حد بعيد في تقليل النددة، الأمر الذي عن التعاقد ضمن فترة مح

شه وخداعه في ل عرضة للتلاعب بمصالحه وضماناته ومحاولة غازإلا أنه لا ي

م العقود والمعاملات الإلكترونية، إذ أن المهني في سبيل ارظل الإقبال على إب

ظليل رغبته في تسويق منتجاته وتوزيعها قد يسعى بوسائل غير مشروعة إلى ت

يا غير حقيقية في تلك السلع، أو ازوخداعه عن طريق إيهامه بوجود م المستهلك

عدم الاهتمام بتوفير متطلبات الأمن والسلامة في منتجاته، ولا يقف الحد عند ذلك 

بل قد يضع بعض التجار أو المنتجين أنفسهم خارج نطاق اختصاص المحاكم 

ور التقارير الرسمية أنه لدى واحد من الوطنية للمستهلكين. ويثبت الواقع من منظ

ء على شبكة الإنترنيت كنسبة تم ارفراد أمريكيين مشكلة تتعلق بالشكل خمسة أ

 رصدها في خلال سنة واحدة  فقط. 
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واعد بق ث المهنيينارلى التعاقد الإلكتروني وعدم اكتء إقبال المستهلك عزاإ

دوى ، يطرح تساؤل حول جالحماية المقررة لصالح المستهلك بموجب قواعد آمرة

 ذ مناللجوء للتحكيم الإلكتروني إ ذا كان أحد أط ارف الن ازع مستهلكا؟. إ

لي التاالممكن عدم تطبيق القواعد الآمرة المنصوص عليها في قانونه الوطني وب

 بطلان حكم التحكيم وعدم قابليته للتنفيذ. 

رف ن حماية الطعارض كثيرون اللجوء للتحكيم في العقود الاستهلاكية، لأ

ة حمايلالضعيف تكون دائما من خلال القواعد الآمرة التي يضعها مشروع الدولة 

ف ارطلمحكم إلا بحل النزاع بين الأطائفة خاصة أو مصالح جماعية ،ولا يهتم ا

 دون النظر في مصالح السياسة التشريعية العليا للدول. 

 لتقليدياأو  سواء الإلكتروني أمام هذا الانتقاد، دافع البعض الآخر عن التحكيم

ي مؤكدين جوانب تطبيقه فهو عملية قانونية ي ارعيها المحكم عند النظر ف

 منازعات التجارة الإلكترونية ومنها: 

ي أن المحكم لا يهمل المصلحة العامة، ولكن على العكس تماما يأخذ ف -أ

ر لنظاعند  اعتباره القواعد الآمرة التي تنص عليها التشريعات الوطنية، خاصة

 صالحمفي المنازعات التي يكون أحد أط ارفها مستهلكا، وقد يطبق قواعد تحقق 

ن أكبر من تلك التي تنص عليها  التشريعات الوطنية تكون موجودة في قانو

 الطرف الآخر. 

ي الت أن المحكم يهدف إلى تحقيق مصالح وأهداف المجتمع الدولي، والوسائل

 ن قدم وحماية مصالح الطرف الضعيف أو المستهلكييمكن له استعمالها لاحت ار

 ضمن تكون أكثر من تلك الممنوحة للقاضي الوطني، حيث يمكن للمحكم أن يختار

 ك.ستهلعدة قوانين القانون الذي يحقق الأهداف الحمائية للطرف الضعيف أو الم

  ثالثا: العقود المبرمة بين مؤسسة أعمال  وادارة حكومية أو محلية:

ماذج ن الرسوم و و  اللوازم ءات وارا النوع تقوم الحكومة بعرض الإجذفي ه

ليها لإنترنيت بحيث تستطيع مؤسسات الأعمال أن تطلع ع المعاملات على شبكةا

 من خلال الوسائل الإلكترونية وأن تقوم

 مكاتب مع تعامل هناك يكون أن غير من إلكترونيا المعاملات بإجراء

مية، فهذا النوع من التعاملات بين مؤسسات الأعمال الحكو والدوائر المؤسسات

والإدارة المحلية يغطي كافة التعاملات والتحويلات التي تتم بين مؤسسات 

 الأعمال وهيئات الإدارة المحلية.
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مية لحكواففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يتم الإعلان عن المشتريات 

نيا، أن تتبادل الردود معها إلكترومن خلال شبكة الانترنيت ويمكن للشركات 

 إذا وحاليا يعتبر هذا النمط في مرحلة وليدة، لكنه سوف يتوسع بسرعة كبيرة

 قامت الحكومات باستخدام عملياتها بأسلوب التجارة الإلكترونية.

 بعا: العقود المبرمة بين المستهلك ومستهلك آخر: ار

بيعه على موقع خاص يتمثل هذا النوع في أن يقوم شخص بعرض ما يريد 

لهذا الغرض حيث يقوم المستهلك بالتسوق في هذا الموقع لاختيار ما تم عرضه 

 من أشخاص آخرين وش ارء سلعته المناسبة، ومن أشهر المواقع لهذا الغرض

www.ebay.com دات على ازهذا الموقع من اكبر الموقع للم حيث يعتبر

الإنترنيت، ويزود العالم بأكبر منصة متاجرة على الشبكة، بحيث يمكن لأي 

ت والمقتنيات والحواسب ارا بأي شيء، فهو أكبر بائع للسياشخص أن يتاجر تقريب

 والمعدات الرياضية وغير ذلك.الإلكترونية والمعدات ومهمات التصوير 

لك مثال ذية وهذا النوع من التجارة الإلكترونية يتم بين المستهلك والإدارة المحل

ك ستهلون الحاجة بان يقوم المئب، حيث تتم إلكترونيا ومن داردفع الض عملية

أن  واطنك يستطيع المبالإضافة إلى ذل جعة الدوائر الحكومية الخاصة بذلكاربم

ة شاغرخيص ويجددها ويطلع على القوانين وأن يلتحق بالوظائف الارتيستخرج ال

ون ا يكمفي الحكومة ودفع مخالفات السير وغير ذلك من العمليات، و هذا دائما 

 في الدول المتقدمة. 

المنازعات الإلكترونية ذات الأساس غير التعاقدي (أسماء الفرع الثاني: 

 النطاق  

ة غير التعاقدية والناشئة عن استخدام الإنترنيت لا تقل المنازعات ذات الطبيع

في المعاملات التجارية أهمية عن المنازعات ذات الطبيعة التعاقدية في اللجوء 

 إلى التحكيم لفظ المنازعات. 

كية الملبإذ أفرز استخدام الإنترنيت العديد من المنازعات تتعلق في معظمها 

ر أكث افسة الغير مشروعة، ولعل منالفكرية والصناعية وأمن المعلومات والمن

لك ي، تالمنازعات الغير تعاقدية التي يلجأ أط ارفها إلى التحكيم الإلكترون

ذه فمثلا تـشكل ه ،) DomainNamesالخاصة بعناوين المواقع الإلكترونية   

 % من القضايا التي عالجها مركز الويبو.84عات ما نسبته ازالمنا

 أولا: مفهوم أسماء النطاق:

http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
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تعرف أسماء النطاقات من حيث الشكل بأنها عبارة عن سلسلة من الكلمات 

يفصل بينها نقاط تتولى تعريف عنوان بروتوكول الإنترنيت بحيث ينفرد به 

حائزه، ومن الناحية القانونية يعرف بأنه علامة تأخذ مظهر اندماج الأرقام 

ع أو صفحة عبر والحروف بحيث يتولى هذا المظهر تحديد مكان حاسوب أو موق

ين متغيرين أزج و ء، جزء ثابتازويتكون اسم الموقع من ثلاثة أج ،الإنترنيت

أما  (http://www)على النحو التالي: الجزء الثابت ويتمثل دائما في المقطع 

متغير فهو الذي يلي هذا الجزء الثابت وهو الذي يميز المشروع عن الجزء ال

غيره من المشروعات، وهو ما يعرف بالعنوان الإلكتروني، وينقسم هذا الجزء 

لأسماء الدومين،  إلى نوعين: الأول هو العنوان الإلكتروني من الدرجة الثانية

 ف كل الاسم. ويمثله الحروف الأولى من اسم المشروع أو المنظمة أو حرو

 ثانيا: صور منازعات أسماء النطاق

 تتمثل في الغالب حول أسماء المواقع الإلكترونية فيما يأتي: 

 ويعرف هذا النوع من الاعتداء تسجيل اسم متطابق مع علامة تجارية: -1

 بالقرصنة 

ى الإلكترونية أو السطو الإلكتروني، بحيث يقوم شخص لا يمتلك أي حق عل

شبكة بتسجيل هذه العلامة في صورة عنوان إلكتروني على  علامة تجارية

نوان الع ر بمالك هذه العلامة أو بقصد إعادة بيعارالإنترنيت، وذلك بقصد الإض

 الإلكتروني إلى هذا المالك مرة أخرى بثمن غالي. 

ر يعد هذا النوع من أكثر الاعتداءات شيوعا خصوصا في فترة بداية انتشا

رع ذ ساتكن الشركات مدركة لأهميتها أن يكون لها دور، إ الإنترنيت عندما لم

ت كثير من الأشخاص بتسجيل العلامات التجارية المشهورة العائدة للشركا

تى حالتجارية الكبرى كأسماء مواقع، وطلبوا من هذه الشركات مبالغ كبيرة 

ذه هانت كيقوموا بالتنازل عن أسماء المواقع المحتوية على علامات تجارية وقد 

بة النسالشركات ترضخ في البداية لهذه الطلبات عندما لم تكن الأمور واضحة ب

ت ازعالهذا النوع من الاعتداءات، إلا أن ظهور البوليصة الموحدة لتسوية من

ذه دت هأسماء المواقع قلل كثي ار من الاعتداءات، وبفضل هذه السياسات استعا

 لامات التجارية.الشركات أسماء مواقعها التي تحتوي على الع

من الأمثلة التطبيقية على هذا النوع من المنازعات نورد المثال التالي: قضية 

Sony Corporation V r k Entreprises  رقم(F A 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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 National)التي عرضت على مجمع التحكيم الوطني  (0011000096109

Arbitration Forum N A F)  حيث قام المسجل لاسم المواقع بتسجيل

 وهي:  (SONY)مة التجارية التي تملكها الشركة المشتكية العلا

 (WALKMAN( كاسم موقع www.walkman.com  وقد طلبت الشركة

 المشتكية تحويل

وقع الم واستعادة اسم الموقع المسجل، وذلك لأن زبائن الشركة سوف يعتقدون أن

هدف تجا الشركة، وأنه ليس للمسجل حق بالتسجيل وهو يله علاقة ببضائع ومن

في جلب  (WALKMAN)من تسجيله الاعتماد على شهرة العلامة التجارية 

زم أثبتت ما يل Complainant)الزوار لموقعه، وبما أن الشركة المشتكية  )

ن في لمعياإثباته وفق السياسة الموحدة لحل منازعات أسماء المواقع فإن الفريق 

 القضية حكم بضرورة إعادة اسم الموقع للشركة المشتكية. هذه

وفي هذه الصورة يستخدم تسجيل اسم موقع متشابه مع علامة تجارية:  -2

 شخص ما بعض 

ما قا كالحيلة في تسجيل اسم موقع شبيه أو متماثل إلى حد كبير وليس متطاب

ن عذلك والشركة، رية العائدة إلى الصورة الأولى مع العلامة التجا هو الحال في

اسم كطريق إدخال تعديل طفيف على إحدى حروف العلامة التجارية التي يسجلها 

 وقع.موقع أو إضافة كلمة للعلامة التجارية العائدة للشركة ويسجلها كاسم م

من الأمثلة التطبيقية على إج ارء تعديل طفيف على اسم الموقع: القضية التي 

-)0567والتي تحمل رقم  (WIPO)وساطة نظرها موك ازلويبو للتحكيم وال

(D2002  حيث رفعتها شركة(Microsoft Corporation) 

الذي قام بتسجيل اسم الموقع  (SeventhSummit)ضد

(www.hotmail.com) المتماثل مع العلامة التي تملكها الشركة، وقد قضى

 للشركة المشتكية. (HOTMAIL)المركز بنقل اسم الموقع   

من الأمثلة التطبيقية على كلمة إضافة كلمة للعلامة التجارية القضية التي 

 Hong Kong Office)عرضت على مركزالتحكيم الآسيوي في هونج كونج  

Of Asian Domain NameDispute Résolution)  والتي تحمل رقم

(HK 0200020)  ورفعتها مجم وعة الشركات القابضة الاست ارليةRaine 

and Horne Holding P/L)  ضد المسجل)Daniel Waldron) الذي قام )

بتسجيل العلامة التجارية العائدة للشركة المسجلة في أست ارليا مع إضافة كلمة 

http://www.walkman.com/
http://www.walkman.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.hotmail.com/
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، www.raineandcommercial.com كاسم موقع )rcialCommeتجاري )

وقد حكم الموقع بإعادة اسم الشركة لثبوت سوء نية الشخص المسجل لاسم 

 .للشركة المشتكية الموقع الذي أ ارد بيع اسم الموقع المسجل

تسجيل اسم موقع يحتوي على علامة تجارية مع إضافة عباارت  -3

 تحقيرية: 

ة لشركافي هذه الصورة من الاعتداء، يقوم أحد عملاء أو موظفي أو زبائن     

ة أو لشركالسابقين بالتعبير عن امتعاضه وغضبه من أحد المنتجات التي تنتجها ا

ائدة الع ئها، فيقوم بتسجيل العلامة التجاريةإحدى الخدمات التي تقدمها لعملا

ه، بعد للشركة كاسم موقع مع إضافة كلمة أو عبارة تسيء للشركة قبل الاسم أو

 ، ومن تطبيقاتها القضية I hate Toyota.Com)مثل)

((Koninklijke Philips Electronics N. V. V   1195رقم (-

(D200وساطة التي عرضت على مركز الويبو للتحكيم وال(WIPO)  والتي قام

الذي يتكون من  ww.philhpssucks.comwفيها المسجل بتسجيل اسم الموقع 

وقد قرر الفريق  (SUCK)مع إضافة الكلمة النابية  WIPO)العلامة التجارية )

 مكلف بالنظر في القضية إعادة اسم الموقع للشركة.ال

 تسجيل علامة تجارية عائدة للغير:   -4

عندما يسجل شخص أو شركة اسم الموقع يجب القيام بتجديد التسجيل ودفع 

رسم التسجيل سنويا، حسب ما يتم الاتفاق عليه في اتفاقية تسجيل اسم الموقع مع 

 Domain Name Registration)الشركة التي تقدم خدمات التسجيل 

Agreement) تسجيل اسم موقعها ودفع ، وفي حالة إغفال هذه الشركة تجديد

تجديد  رسوم التسجيل، تقوم الشركة المسجلة بعد أن تعلم هذه الشركة بضرورة

تسجيلها، بمنح اسم الم وقع لأي شخص آخر قادر على دفع رسوم التسجيل ولكن 

دم تجديد الشركة لاسم موقعها، ويسجل باسمه قد يقوم أحد الأشخاص باستغلال ع

 . للشركة موقعالالعلامة التجارية العائدة لها كاسم 

 تسجيل اسم موقع يحتوي على علامة تجارية عائدة لشركة منافسة:   -5

في مثل هذه الحالة تقوم شركة من بين شركتين متنافستين تعملان في مجال 

حدة، بتسجيل العلامة التجارية العائدة واحد أو تقدم كل منهما بضائع ومنتجات وا

للشركة الأخرى كاسم موقع حارمة إياها من تسجيل اسم موقع يحتوي على 

 علامتها التجارية. ومثال على ذلك: تسجيل اسم الموقع 

http://www.raineandcommercial.com/
http://www.raineandcommercial.com/
http://www.raineandcommercial.com/
http://www.philhpssucks.com/
http://www.philhpssucks.com/
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) s’McDonald.( من شركةww.burgerking.comw  

تسجيل اسم موقع يحتوي على علامة تجارية عائدة لشركة غير  -6

    منافسة:

ما ق بينهلفاراتقترب هذه الحالة إلى حد كبير من الحالة التي سبقتها، إلا أن      

ن قدماملان في مجالين مختلفين أو تيكمن في أن الشركتين غير متنافستين وتع

 للجمهور منتجات وخدمات مختلفة، فتقوم إحدى الشركتين بتسجيل العلامة

لى ال عالتجارية العائدة للشركة الأخرى غير المتنافسة معها كاسم موقع، ومث

 للنقل السريع بتسجيل اسم موقع يتشكل من حروف (DHL)ذلك: قيام الشركة

دة ) المتعد(Nestléت التجارية التي تملكها شركة الأبجدية لإحدى العلاما

 مة والأغذية المختلفة.الجنسيات والتي تقدم منتجات الأطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإلكتروني التحكيم اتفاقيةالثاني:  المبحث

تعهد تفاق الذي بمقتضاه ييعرف اتفاق التحكيم التقليدي بأنه: ذلك الا

ن ها مئة بينهم أو المحتمل نشوؤف بأن يتم الفصل في المنازعات الناشراالأط

ية ، لدولخلال التحكيم، وذلك إذا كانت هذه المنازعات تتعلق بمصالح التجارة ا

ي اتفاق ) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدول7/1كما عرفته المادة( 

لتحكيم ااتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى «  التحكيم التقليدي على أنه: 

نية عض المنازعات المحددة التي نشأت أو ستنشأ بشأن علاقة قانوجميع أو ب

في  محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، و يجوز أن يكون اتفاق التحكيم

 ».  صورة شرط التحكيم واردا في عقد أو صورة اتفاق منفصل

http://www.burgerking.com/
http://www.burgerking.com/
http://www.burgerking.com/
http://www.burgerking.com/
http://www.burgerking.com/
http://www.burgerking.com/
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" من ق.إ .م. إ 1011ي في نص المادة"  زائريعرفه المشرع الجكما 

 لنازعرف بموجبه عرض اتحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطال اتفاق« على أنه:

 . » سبق نشوؤه على التحكيم

ي يقصد بشرط التحكيم أنه الشرط الذي يرد ف من صوره، شرط التحكيم:

ن يرد أتوي العقد بإحالة المنازعات المستقبلية حول ذلك العقد إلى التحكيم و يس

 أو نهايته.)  هذا الشرط في أي مكان من العقد (بدايته 

يس عات مستقبلية محتملة و لازيم أنه يتعلق بنو يلاحظ في شرط التحك    

 عات قائمة، وقد يقع مثل هذا الن ازع فعلا فيحال إلى التحكيم. ازبن

ن مف في عقد اراتفاق يلتزم بمقتضاه الأط«  :مشارطة التحكيم: تعرف بأنها

لى عل إتي نشأت عن العقد بالفعقود التجارة الدولية على إخضاع منازعاتهم ال

 » . التحكيم

تروني لإلكاتعد اتفاقية التحكيم الإلكتروني هي الخطوة الأولى في التحكيم      

تم عن نه يوأساس قيامه، ولا يختلف تعريفه عن اتفاقية التحكيم التقليدي سو ى أ

 طريق وسائط إلكترونية عبر شبكة الاتصالات الدولية، لذلك يعني تسوية

لأط دي لمنازعات والخلافات عبر شبكة الإنترنت دو ن حاجة إلى التواجد الماال

روط و لصحة هذه الاتفاقية يجب عليها الخضوع لش ارف أثناء عملية التحكيم

 شكلية و شروط موضوعية . 

حكيم الت من خلال التعاريف السابقة نجد أن الفرق بين شرط التحكيم و مشارطة -

كون يد و لق بن ازع مستقبلي محتمل و يدرج في بنود العقيتمثل في أن الأول يتع

، و ع أكيد وقع فعلاازع، في حين تتعلق المشارطة بنازسابقا على حدوث الن

ض في ع معين، و يفترازلاحق على نشوء العقد و تتعلق بنبالتالي فهي اتفاق 

 ع الذي سيعرض على هيئةازيرة أن يتضمن الاتفاق ماهية النالحالة الأخ

ع و ازالنبالتحكيم بحيثيات تتعلق تحكيم، و من الناحية العملية تبدأ مشارطة ال

سماء أيان طبيعته، ومن ثم الإشارة إلى اتفاق الطرفين على إحالته للتحكيم مع ب

 المحكمين . 

وتكمن أهمية اتفاق التحكيم الإلكترونية في الآثار الناجمة عنه، أبرزها نقل   

أضف  من المحاكم الوطنية إلى محكمة التحكيم، اختصاص الفصل في المنازعة

ءات التحكيم برمته، من تعين المحكمين والشروط ارإلى ذلك أنه يجسد تنظيم إج
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ن للفصل في لمتوفرة فيهم، وكذا تحديد القانون الذي سيحكم به المحكموا

 وعلى ما تقدم نقسم هذا المبحث كما يلي:  المنازعة.

 قية التحكيم الالكتروني. المطلب الأول: شروط صحة اتفا

  وني.المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على اتفاقية التحكيم الإلكتر

  شروط صحة اتفاقية التحكيم الالكتروني المطلب الأول: 

 يتطلب ن ثملا يخرج اتفاق التحكيم الإلكتروني عن كونه عقدا ملزما للجانبين، وم

ط ع من العقود، و لذلك نتطرق للشروتوافر الشروط للازمة لصحة هذا النو

د ا عنالشكلية لاتفاق التحكيم، و التي تثير العديد من التساؤلات حول صحته

  (الفرع الأول انعقادها في الشكل الإلكتروني.

ر بقد لعدم اختلاف أحكامها عن الشروط الموضوعية في العقود التقليدية ارنظ

 فرع الثاني  .(الكبير نتعرض للشروط الموضوعية باختصار

 الفرع الأول الشروط الشكلية 

و  يم،كتتطلب معظم قوانين و اتفاقيات التحكيم شكلية معينة في اتفاق التح

ه هب إليذ  و هذا ما ط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباارتتمثل هذه الشكلية في اشت

ثبت ي« :ق.إ.م.إ في فقرتها الأولى أنه 1008ئري في نص المادة ازالمشرع الج

 شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في 

 ي نص، كما نص أيضا ف»الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها

تابياً. كيحصل الاتفاق على التحكيم « ن على أنه:من نفس القانو (1012)المادة 

ء ن، موضوع النازع وأسمااتفاق التحكيم تحت طائلة البطلا يجب أن يتضمن

مسندة ة الحكمين، أو كيفية تعينهم. و إذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمالم

 ، وقد بينت» .إليه، يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة

ل، يجب من حيث الشك« ) من ق.إ.م.إ ذلك أكثر حيث قالت أنه:1040المادة (

ل تصاابأية وسيلة  وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، أو

  » .أخرى تجيز الإثبات بالكتابة

لى نه عمكما ذهب إليه قانون التحكيم المصر ي، حيث نصت المادة الثانية عشرة 

لتحكيم فاق ايجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا و إلا كان باطلا أو يكون ات «أنه

 من لطرفانمكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله ا

 » . وسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة
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يعني  ك لاتكشف هذه القوانين عن ضرورة كتابة اتفاق التحكيم، وان كان ذل      

، حكيمبحال من الأحوال أن الكتابة يقتصر دورها على مجرد انعقاد اتفاق الت

ي فيأتي  دور ا الاتفاق، و لكنهفالكتابة لها دو رها الهام أيضا في مجال إثبات هذ

 مرحلة لاحقة على دورها في انعقاد اتفاق التحكيم. 

، و لفكربشكل عام تعرف الكتابة بأنها عبارة عن رموز تعبر عن القول و ا     

ر ن تعتبقانويتقاطع هذا المفهوم العام للكتابة مع المفهوم القانوني لها، ففي ال

ا يم فهذلتحكة، فإذا كنا نتحدث عن كتابة اتفاق االكتابة رموز تعبر عن فكرة معين

ذ لى اتخاع تيهما ادراإ ف  وبالتالي تبادل ااق الأطرمعناه وجود رموز تبين اتف

 ع بينهما. ازالتحكيم وسيلة لفض الن

ا ي عالمندي فو مما تجدر الإشارة إليه أن الكتابة لا تقتصر على مفهومها التقلي   

 المعاصر 

ئري ازالج نب ذلك و تطرق إليها المشرعتابة الإلكترونية إلى جاو إنما توجد الك

ي يعتبر الإثبات في الشكل الالكترون « كما يلي: 1مكرر 223في نص المادة

لذي كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص ا

 أصدرها و أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف 

قانون التوقيع الإلكتروني المصري الكتابة كما عرف  » تضمن سلامتها

 بت علىكل حروف أو أرقام أو رموز أو علامات أخرى تث«  الإلكـترونية بأنها:

 مشابهة و تعطي دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى

 » . كاردلالة قابلة للإد

لشروط توفي اتس لكترونيةطبقا لهذا التعريف فإنه يمكننا القول أن الكتابة الإ       

ة، و قانونية الالتي يتعين أن تتوافر في الكتابة اليدوية، و التي تضفي عليها القيم

 أهم هذه الشروط  ما يلي: 

ءتها واستيعاب ما جاء فيها رااتكون الكتابة واضحة، و يمكن ق يجب أن -1

ة، تتوافر فيها هذه بسهولة، و الواقع أن الكتابة الإلكترونية مثلها مثل الكتابة اليدوي

صور الخصائص، فالوسائط الإلكترونية لا تحول دون تحقيق ذلك، ومن ثم فلا يت

وح ما كتب فيه أو عدم إمكانية لعدم وض اررفض المستند الإلكتروني، نظ

لنادر، و في حالات يتدخل فيها مخربو ءته، فهذا لا يحدث إلا في القليل اارق

عب بالأنظمة الرقمية التي تقوم عليها شبكة )، للتلاHackersمج الكمبيوتر( ارب

الإنترنت، و مع ذلك فمواجهتهم ليست بالأمر العسير أو المستحيل، و من ثم يبقى 
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تأثيرهم على تغيير مضمون الكتابة الإلكترونية أم ار محدودا و في نطاق ضيق، 

لإبطال و لا يعدو أن يكون مجرد استثناء، لا يمكن التوسع فيه أو الاستناد عليه 

 قيمة الكتابة الإلكترونية. 

ترة مة لفحتى تحقق الكتابة وظيفتها في الإثبات فإن ذلك يفترض بقاءها قائ -2

 اجة،طويلة، و إمكانية حفظها على نحو يسمح بالرجوع إليها كلما اقتضت الح

لتي اوهو ما يحدث في الكتابة الخطية حيث يمكن الاحتفاظ بالمستند الورقي 

و ذلك  ل غير مسمى فهل يتحقق ذلك في الكتابة الإلكترونية؟.جاءت فيه إلى أج

لفها ور تلأنه إذا كانت المستندات الإلكترونية في بداية ظهورها كان من المتص

 رلتياالأسباب فنية مختلفة، وذلك كاختلاف درجة تخزين الوسائط أو تغير قوة 

ذه ز هة إلى حائالكهربائي أو غير ذلك من الأسباب التي لا ترجع بصورة مباشر

الي المستندات، إلا أن هذه الأسباب قد تضاءلت بصورة واضحة في الوقت الح

ن ت طويلة جدا دوارالقادرة على حفظ المعلومات لفت نتيجة تطور الأجهزة

 .المساس بها

ضمون معدم وجود عيوب مادية يمكن أن يقلل من قيمة الكتابة أو تغير من  -3

لا من ته إلا يكون من المتصور تعديل ما تم كتابما جاء فيها، أو بعبارة أخرى أ

ا مهذا خلال إتلاف المستند الذي ورد به أو على الأقل ترك أثر مادي عليه، و

د يظهر في الكتابة اليدوية بوضوح حيث لا يمكن تعديل ما كتب في المستن

 ارمأافه ء فيه و هو أمر يبدو اكتشالورقي إلا بتمزيقه أو محو أو تحشير ما جا

يل تعد هلا، أما المستند الإلكتروني فإن و إن كان من الصعب فيه اكتشاف أيس

 يعد أو تغيير لمحتواه، حيث يمكن القيام بذلك دون ترك أثر، فإن الأمر لا

لا ر، إمستحيلا و هناك وسائل التشفير و غيره ما يمنع حدوث أي من هذه الأمو

 .ذلك برضا أصحابها و موافقتهم على

 الشروط الموضوعية  :ي الفرع الثان

قد ذكرنا آنفا أن اتفاق التحكيم لا يخرج عن كونه عقدا من العقود، و لذا فإنه     

يتطلب لانعقاده ما يتطلبه أي عقد آخر من الشروط، و تتمثل الشروط الموضوعية 

لرضا و المحل و السبب، إلا أن اللازمة لانعقاده بالأركان الثلاثة التقليدية و هي ا

ي ما يتعلق بكيفية عبر وسيلة إلكترونية يضفي خصوصية معينة لاسيما فمه ارإب

بالإمكان ف، ومدى اعتداد القانون بهذا التعبير و إذا كان اردة الأطارالتعبير عن إ

دة إلكترونيا فإن الأمر لا يخلو من التساؤل عن كيفية ارأن يتم التعبير عن الإ
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بير و لاسيما توافر الأهلية اللازمة التحقق من توافر الشروط اللازمة لصحة التع

ع المطلوب فضه من ازمحل اتفاق التحكيم المتمثل بالنلدى الطرفين، ولا يخلو 

يثار بشأن عقد إلكتروني من عقود  التساؤلات القانونية، فهل إن أي نزاع إثارة

فيكون بذلك محلا في  التجارة الإلكترونية يمكن أن يكون قابلا للخضوع للتحكيم

 ق التحكيم الإلكتروني؟. اتفا

 رف التحكيم: أولاً: الرضا بين أط

حرة ال دةارف التحكيم و أن تتوافر الإاربد من توافـر شرط الرضا بين أطلا 

ن خص عدة أن يكون صاد ار من الشارعيبة و يشترط في التعبير عن الإالغير مـ

ون دروني ت ارض و اختيار صريح يقطع برغبته في اللجوء إلى التحكيم الإلكت

و أه، ارة، كالغلط، أو التدليس، أو الإكدارالإأن يشوبه أي عيب من عيوب 

ا ق هذالاستغلال،  والا جاز إبطاله، و يلزم تطابق رضا المتعاقدين، و يتحق

ر لصاداالتطابق إذا كان محل القبول الصادر من القابل هو ذاته محل الإيجاب 

مه قيا ع القائم بينهما أو المحتملازلتين تسوية النمن الموجب، وهو في الحا

  بطريق التحكيم الإلكتروني.

انون قد يخضع لق -شرطا أو مشارطة –يجدر التنبيه إلى أن اتفاق التحكيم  

وفر تو لذا يكون المرجع في  مختلف عن القانون الذي يحكم الاتفاق الأصلي،

 لذياقانون ه للارتدليس أو الإكضي وصحته وخلوه من العيوب كالغلط والارالت

  .يخضع له اتفاق التحكيم

ف على عقد اتفاق اردات الأطارالرضا باتفاق التحكيم بتلاقي إ  كما يتحقق

م اتفاق التحكيم ارو لما كان إب ،التحكيم سواء في صورة شرط أو مشارطة 

، فإن الإلكتروني يتم عبر وسيلة إلكترونية، تتمثل بشبكة المعلومات "الانترنت"

دة يكون من خلال هذه الوسيلة الإلكترونية، حيث يتم ارتعبير عن الإهذا معناه ال

توجيه الإيجاب من خلالها، و يتم كذلك تلقي القبول عبرها، إذ يضمن التاجر 

ئر ازد ابينها شرط التحكيم، فإذا أ ر موقعه على الإنترنت شروط التعاقد من

ن عبارة تفيد القبول، الموقع أن يبرم العقد فإنه يقوم بالضغط على أيقونة تتضم

ه ء، فإذا كانت هذارلى السلة إشارة إلى القبول بالشمثل أنا أقبل، أو أضف إ

التساؤل يبقى  دة و نقلها إلى الطرف الآخر،فإنارالوسيلة صالحة للتعبير عن الإ

 دة، بالشكل الذي ترتبارانون بها كوسيلة للتعبير عن الإقائما عن مدى اعتداد الق
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م الطرفين بما ورد فيه ازم العقد و إلارانونية على التعبير، وأهمها إبقمعه الآثار ال
. 

لى عي الذي يرى أنه ليس بالضرورة أن يتم الاتفاق أرنحن نتفق مع ال     

 لاتفاقذا االلجوء إلى التحكيم الإلكتروني بالوسائل الإلكترونية، و إنما يصح ه

ى ء إلتم الاتفاق على اللجوبالوسائل التقليدية، و ليس بالضرورة أيضا أن ي

ونية، لإلكتراائل التحكيم التقليدي بالوسائل التقليدية و إنما يصح هذا الاتفاق بالوس

م تحكيال -و على ذلك فالتعبير عن الرضا في التحكيم الإلـكتروني و كذلك في 

ة و تقليديمن الممكن أن يتحقق بأحد الطريقتين: الأولى  الوسائل ال –التقليدي 

 نية: الثا

رضا ن الالوسائل الإلكترونية، و هنا يتم العقد بتبادل التعبير الإلكتروني ع

)Electronic Expression of Consentحيث يتطابق القبول الإلكتروني ،( 

  .مع الإيجاب الإلكتروني

 ثانياً: الأهلية:  

 توافر رورةضتجمع كافة القوانين و الاتفاقات الدولية الخاصة بالتحكيم على      

، لتحكيماق االأهلية القانونية لكافة أط ارف اتفاق التحكيم تحت طائلة بطلان اتف

فاق لا يجوز الات« ) من قانون التحكيم المصري على أنه11حيث تنص المادة( 

 قوقهعلى التحكيم إلا الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في ح

  « 

فه ارم اتفاق التحكيم، فيلزم تمتع أطارلإب تضح مما سبق أن الأهلية شرطي     

بأهلية التصرف و إلا فإن حكم التحكيم يكون باطلا، فإذا كان العقد قد أبرم بين 

تاجر أو شركة تدير موقعا إلكترونيا تجاريا على شبكة الإنترنت و بين مستهلك، 

حل ا أهلية التصرف في الحق مفإن طرفي التحكيم ينبغي أن تتوافر في كل منهم

ه للنشاط ع، ولا خلاف في توافر الأهلية بالنسبة للتاجر إذ أن ممارستازالن

ف ووجود قيد له في السجل التجاري في دولته يؤكد ارالتجاري على وجه الاحت

تمتعه بالأهلية اللازمة، إلا أن الأمر ليس بذات اليسر في ما يتعلق بالمستهلك، 

دا من عقود التجارة الإلكترونية، مه عقارى الرغم من أن المستهلك لدى إبفعل

يلزم بتقديم معلومات شخصية لتحديد هويته، إلا أنه من الصعب التحقق من دقة 

ئر الموقع إلى تقديم معلومات غير االمعلومات التي يقدمها، فكثي ار ما يتعمد از

عمال هذه المعلومات خلافا صحيحة عن هويته لحماية خصوصياته، و خشية است
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لك فإن حكم التحكيم الإلكتروني يكون معرضا للبطلان إذا ما تبين أن دته، لذارلإ

 معلومات غير دقيق  الموقع من زائرما قدمه 

    ثالثاً: قابلية النازع للتسوية بطريق التحكيم: (محل التحكيم  

 م الشيء الذيام محل يجب أن ينصب عليه و يقصد بمحل الالتزازلأي الت

لا، عقد باطالن م مستحيلا في ذاته كاازإذا كان محل الالت القيام به.و يلتزم المدين

 اطلا. بعقد م مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان الازكما أنه إذا الالت

وجوب بقضي تفي الحقيقة فإن اتفاق التحكيم لا يخرج عن القواعد العامة التي     

 عقد،قابلا لحكم ال أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه، و أن يكون هذا المحل

  يعته.ي طبفع القابل للتحكيم ازف إلى اتفاق التحكيم يتمثل بالنفالمحل الذي يضا

يمكن  «ه:) من القانون ا.م.ا في فقرتها الأولى أن1006كما نصت المادة (      

 ؛»  لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها

الحالة لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة ب« أنه: ) على 461ونصت المادة (

عن  اجمةالشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية الن

 » . الحالة الشخصية

حة صأو  وترتيبا على ذلك يمتنع الاتفاق على التحكيم في مسائل الأهلية      

في  لتحكيموز اوة... الخ، كما لا يجر بالبنارالزواج أو إثبات النسب أو الإق بطلان

ظر الح جريمة قتل أو سرقة أو تبديد أو جريمة شيك بدون رصيد.... الخ. ويمتد

و عقد أبشأن علاقة غير مشروعة  كالتحكيم لكل ما يتعلق أو يمس النظام العام

 سعارأتحديد  مقامرة، أو قرض بفوائد  ربوية أو بشأن التفاوض والتحكيم بشأن

 ع للتسعير الجبري للدولة...الخ. السلع تخض

 كل ما سبق فإن التحكيم جائز في  لكن إذا امتنع التحكيم في     

ي بشأن إمكانية الاتفاق على التحكيم بشأن مسألة تدخل في أرقد ثار خلاف في ال

قارية أو بشأن مال الاختصاص المانع للقضاء، كما لو تعلق الأمر بدعاوى ع

فليسة أشهرت فيها أو شركة افتتحت فيها. فقد اتجه أري ئر، أو تازموجود في الج

إلى أن هذه المسائل تدخل في الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية، وبالتالي لا 

يجوز الاتفاق على التحكيم بشأنها خار الإقليم الوطني،  والا أدى ذلك لفتح باب 

التحكيم التنفيذ في  التحايل، مما يعد مساسا بالنظام العام، وبالتالي لا يقبل حكم

الداخل لأنه كالحكم الأجنبي يلزم قبل الأمر بتنفيذه التأكد من عدم اختصاص 

 القضاء الوطني واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته.   
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 بعاً: السبب: ار

، والمحل في البداية نشير إلى أنه ينبغي التفرقة بين السبب غير المشروع     

ان شروع، فالأول يقتضي البحث عن إجابة سؤال بعنوغير الممكن أو غير الم

رد اع الم موضولماذا لجأ أط ارف التحكيم للتحكيم؟، و أما الثاني فيتعلق بتحديد ال

 تسويته بطريق التحكيم، وهل هو ممكن و مشروع أم لا؟.  

 الإلكتروني هوف إلى التحكيم ارالأطلا يخفى على أحد أن سبب لجوء  

عة ي السرمثل فلتي يوفرها هذا النوع من التحكيم، و التي تت يااازالاستفادة من الم

 ، هذاالمعقدة التي يفرضها النظام القضائي ءات الشكليةارو التحرر من الإج

 بالإضافة إلى الم ازيا التي ذكرناها آنفا. 

ا معلوم رونيمن هنا فإننا نر ى أنه طالما كان سبب اللجوء إلى التحكيم الإلكت   

ق تفاحة كبند في اار، فبالتالي لا يلزم ذكر السبب صميع علم اليقينلدى الج

 التحكيم الإلكتروني. 

  المطلب الثاني القانون الواجب التطبيق على اتفاقية التحكيم الالكتروني

ائل ي مستعد مسألة القانون الواجب التطبيق من المسائل الصعبة و المعقدة ف

لمحكم ام الصعوبة عند إثارة هذه المسائل أمالقانون الدولي الخاص و تتضح هذه ا

لف مخت الدولي في خصومة التحكيم الدولي، فلجوء أط ارف العلاقات الدولية من

ار اختيبولية معينة و الجنسيات إلى التحكيم يعطيهم الحرية في إتباع قواعد د

زمة د ملواجب التطبيق لكي يحكم منازعاتهم، خاصة أنه لا توجد قواعالقانون ال

 و موحدة للتحكيم الدولي. 

 حكيمع من أهم قضايا التازن الواجب التطبيق على موضوع النيعتبر القانو

من وع و إنهائه، ازحكم التحكيم، و بالتالي حسم النفهو الأساس في إصدار 

ف ارطالأ لي أن القانون الذي يختارهسخة في القانون التجاري الدوارالمبادئ ال

ن تى كامعلى كافة القوانين الأخرى القابلة للتطبيق له الأولوية في التطبيق 

   ول(الفرع الأالقانون لا يتعارض مع القوانين الآمرة الأخرى ذات العلاقة.

القضاة من دول مختلفة لم يجد وا صعوبة في مجال القانون الواجب التطبيق 

مدون على النازعات لأنهم يطبقون القواعد و النصوص القانونية لدولهم التي يست

منها سلطتهم و بالتالي فإنهم يطبقون القانون أو قواعد القانون الدولي الخاصة 

لكن الأمر مختلف بالنسبة للمحكم الذي يستمد سلطته  بتنازع القوانين في دولهم.

دة الطرفين المعبر ارمحكم إمن اتفاق التحكيم، بمعنى آخر أن مصدر سلطة ال
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 ر صعوبة في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاقعنها بالعقد. إلا أن الأمر يكون أكث

ع بحيث يأتي ازقانون الذي سيطبق على موضوع النعلى تعيين القواعد أو ال

  الفرع الثاني حول هذه المسألة(. العقد أو الاتفاق صامتا

رف على تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع الفرع الأول اتفاق الأط

 النازع 

طان أ سلات الدولية كرست مبدلتشريعات الوطنية والاتفاقييلاحظ أن أغلب ا  

 يم،ع في التحكازن الواجب التطبيق على موضوع الندة في تحديد القانوارالإ

.م.ا  ا) من قانون 1050حة في نص المادة (ارئري صاذا ما تبناه المشرع الجزوه

، فارطالأ بقواعد القانون الذي اختارهتفصل محكمة التحكيم في النازع عملا « 

ا ف التي تارهارر تفصل حسب قواعد القانون و الأعو في غياب هدا الاختيا

 » ملائمة

 تواجه تقاةبالتالي فإن للأط ارف حرية اختيار ما يرونه مناسبا من قواعد من    

ضع على نحو واقعي ما قد ينشأ من منازعات، هم الأقدر على تصورها وعلى و

دة اري إها في قانو ن معين، و إنما فتجد مصدر ما يلائمها من حلول مبتكرة لا

ن ف إلى المزج بين عدة مصادر، فينشئوارف مباشرة. كما يلجأ الأطارالأط

قانون عقدهم من مجموعة من القواعد المستخلصة من تشريعات وطنية أو 

إلى  حالةف المتعلقة بموضوع العقد، أو الإارون العادات و الأعأجنبية أو يكرس

 صور لاالشروط التي تتضمنها وثيقة أو عقد نموذجي، ففي كل هده الالقواعد و 

 خرى التي قدتوجد أي إشارة لتطبيق "قانون دولة معينة" وهي الصورة الأ

صل في للف التصديف عند تحديد ما تلتزم الهيئة بإعماله عند اردة الأطاتتخذها إر

  ع .ازموضوع الن

تحكيم تطبق هيئة ال« مصري على أن:ن التحكيم المن القانو 1/39تنص المادة و

طبيق لى تزاع، القواعد التي يتفق عليها الطرفان. و إذا اتفقا ععلى موضوع الن

ع تنازبقانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة 

  » .القوانين ما لم يتفق على غير ذلك

) 2و27/1( اري الدولي في المادةكما نص عليه القانون النموذجي للتحكيم التج   

 حة على ما يلي: ارص حيث نص

ف ارقواعد القانون الذي يختاره الأطع وفقا لازتفصل هيئة التحكيم في الن -1

ع و أي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها ازعلى الن بوصفها واجبة التطبيق
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الدولة و  القانوني يجب أن يأخذ على أنه إشارة مباشرة للقانون الموضوعي لتلك

حة على ارف صاربتنازع القوانين ما لم يتف الأطليس الى قواعدها الخاصة 

 خلاف ذلك . 

ن لقانوإذا لم يعين الطرفان أية قواعد وجب على هيئة التحكيم أن تطبق ا -2

 طبيق. الت ها الهيئة على أنها واجبةارالقوانين التي ت الذي تقرره قواعد تنازع

ولي قد قامت من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الد 28كما نجد أن المادة     

التي  )1ع و تحديدا الفقرة رقم (ازواعد القانون المنظمة لجوهر النبتحديد ق

ره ون الذي يختاع وفقا لقواعد القانازوجبها تفصل هيئة التحكيم في النبم

انون لقا ف، وهذا المبدأ هام من ناحيتين فهو يمنح الطرفين حرية اختيارارالأط

ن الموضوعي الواجب التطبيق و هذا أمر مهم جدا حيث أنه في بعض القواني

 ذلك الوطنية قد لا تعترف بذلك الحق بوضوح أو بصورة واضحة. بالإضافة إلى

شارة ن الإيوسع القانون النموذجي بالإشارة إلى اختيار" قواعد القانون" بدلا م

د تحدياحة للطرفين فيما يتعلق بت المتارى كلمة "القانون" من نطاق الخياإل

لأط ع. فعلى سبيل المثال يمكن لازن الواجب التطبيق على موضوع النالقانو

و ى ولارف الاتفاق على قواعد قانونية وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة حت

يار اخت كن أيضا أن يختار الطرفانلم تدرج بعد في أي نظام قانوني وطني. و يم

لدولي ابيع اقية دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد القواعد اتف ارمباش

ى للبضائع بوصفها القانون الموضوعي الذي ينظم التحكيم، دون الحاجة إل

  .الإشارة إلى القانون الوطني لأي دولة طرف في تلك الاتفاقية

ن ) م15/1ضية  حيث نصت في المادة( اركما أكدت على هذا المحكمة الافت

ك ع، ذلازالقانون الواجب التطبيق على النف في تحديد ارعلى حرية الأطنظامها 

ها نفذ فيوف يم ما يتعلق بالنظام العام في الدولة التي سراعاة و احتاركله بشرط م

 ) من اتفاقيةB/5/2الحكم طبقا للمادة(  حكم التحكيم و إلا كان ذلك سببا لعدم تنفيذ

 . 1958ية لسنة نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنب

مما تقدم نجد أن للأط ارف الحق في تعيين أو تحديد القانون الذي يحكم      

العقد طالما أن ذلك لا يتعارض مع النظام العام في دولة  منازعاتهم الناشئة عن

تنفيذ الحكم التحكيمي، و بالتالي سيكون هذا القانون هو الذي يحكم موضوع 

كيم و ذلك كونهم هم الأقدر على تصور و وضع المنازعة التي تعرض على التح
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ما لائمهم من حلول قد لا تكون موجودة في قانون معين. و تؤسس هذه الحرية 

 في الواقع على الأصل الاتفاقي للتحكيم و الذي يميزه عن القضاء العادي. 

 القانون المطبق على موضوع النازع  الفرع الثاني تصدي هيئة التحكيم لتحديد

 ونيةد غياب الاختيار الصريح للأط ارف في منازعات التجارة الالكترعن    

 لدى ع المعروض على التحكيم تظهرازن الواجب التطبيق على موضوع النللقانو

حكم ع و يتمتع المازي يحكم موضوع النالمحكم مشكلة البحث عن القانون الذ

يضا أذا ه ع. وازنار القانون الذي يحكم موضوع البسلطة تقديرية واسعة في اختي

يتفق  إن لم« (  من ق إ م إ0501ئري في نص المادة  )ازما أقر به المشرع الج

ت الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النازع فصل

و  ف التي تجدها مناسبةارم فيه بحسب قواعد القانون و الأعمحكمة التحكي

طبيق تالة ا سواء في حام العام للدولة وهذو بالتالي عدم الإخلال بالنظ »ملائمة

 ع.ازأو القانون الأكثر اتصالا بالن دة،ارقانون الإ

مة ) من لائحة المحك15و في مجال التحكيم الالكتروني نجد المادة رقم(

ر ختياالالكترونية تتبنى نفس الاتجاه التشريعي الوطني و الدولي، من ترك ا

الة حف و أنه في ارع للاتفاق الأطاالنز على موضوعالقانون الواجب التطبيق 

 نها ا أهاتي ترعدم حدوث ذلك ينتقل هذا الحق لهيئة التحكيم لتطبق القواعد ال

 ع.   ازتلائم موضوع الن

ة ) من نظام المحكمة الالكتروني15/2نلاحظ أن ما جاء في نص المادة( 

 لي.ري الدو) من القانون النموذجي للتحكيم التجا28يتطابق مع المادة رقم(

 .) من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية17كما نصت عليه المادة رقم(  

ملائمة القواعد القانونية تترك لحرية المحكمين و سلطتهم  وان كانت مدى

العقد من  التقديرية إلا أنهم مقيدين بشرط و هو عدم إهمال ما هو موجود في

ه العادة و العرف في التعامل ع و ما جرت عليازشروط خاصة بموضوع الن

 التجاري الالكتروني. 
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ءات التحكيم ارالقانون الواجب التطبيق على إج يترتب على تحديد

أن  الإلكتروني وجود مجموعة من القواعد التي تنظم المسائل التي يمكن

ن دءا مد تلك المسائل بصومة التحكيم حيث تنظم هذه القواعتثور بمناسبة خ

 مية وبالسير بالدعوى التحكي ارت التحكيم و البدء بها مروءاارتحريك إج

   إنتهاءا بإصدار الحكم التحكيمي.

ءات التي تنظم سير التحكيم ارسنحاول هنا أن نتعرض لهذه الإج

ت هيئا ذه القواعد تضعهام هالإلكتروني على أننا يجب أن نشير إلى أن معظ

 تنظيمكز التحكيم التي تتخذ لها مواقع على شبكة الإنترنت، أما الو مرا

ا لا أننإلحداثة الموضوع  ارفيبدو فقي ار في معظم جوانبه نظالتشريعي لها 

لتي اولية سوف نحاول أن نطبق القواعد التشريعية سواء الوطنية منها، أو الد

ية التحكيم الإلكتروني و كلما أمكن لا تتعارض مع طبيعة و خصوص

كز الا مرل القواعد التي وضـعتها فعتطبيقها، لذا فإننا سنتعرض لها من خلا

زها رعل أبلالتحكيم الإلكتروني باعتبارها الأقدر على هذا التـنظيم، و التي 

ات، مستندف و هيئة التحكيم، و كيفية تقديم الكيفية التواصل ما بين الأطرا

  فيذه.يتعلق بصدور حكم التحكيم و مدى حجيته و قدرته على تن وكذلك فيما

 على ما سبق سوف نقسم هذا الفصل كما يلي: 

 ءات التحكيم الالكتروني. ارالمبحث الأول: إج

 المبحث الثاني: حكم التحكيم الالكتروني. 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: إجراءات التحكيم الالكتروني

بتقديم طلب لذلك و هذا ما ذهب إليه المشرع  ءات التحكيماردائما ما تبدأ إج

ءات ارانون التحكيم حيث اعتبرت بدء إج) من ق27المصري في نص المادة( 

التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم ، ووافقتها العديد من 

التحكيم بإعلان أحد أطراف  لوائح مراكز التحكيم الدولية في ذلك فتنعقد خصومة
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لمدعي بإعلان رغبته ع عن رغبة في تحريك إجراءات التحكيم يتطلب قيام اازالن

 . ءات التحكيم  إلى كل من الخصم  وهيئة التحكيمارفي تحريك إج

كمـا أضفت شبكة الانترنت على سير الخصومة التحكيمية خصوصيات حول 

ف ارطد، رغم البعد المكاني بين الأوتبادل المستندات و الوثائق و سماع الشه

ذه مج التي توفرها هارم قرية صغيرة من خلال مختلف البحيث جعلت من العال

   .تيةضية و ذلك بفضل الشبكة العنكبواركة، حيث تكون جلسات التحكيم افتالشب

  

 مما سبق سنقسم المبحث كما يلي:  

 ءات التحكيم الالكتروني. ارالمطلب الأول: سير إج   

 المطلب الثاني: تبادل الوثائق و المستندات و جلسات الحكم.      

  

 ءات التحكيم الالكتروني ارالمطلب الأول سير إج

ك لب لذلديم طءات التحكيم بتقارأش رنا إلى أن دائما ما تبدأ إجكما سبق و أن      

ات ئلهيو هذا لا يحتاج إلى مهارة خاصة في صياغته و كتابته حيث تنظم لوائح ا

ا فرهعاتها و توارة لرفعه و كل الأمور التي يجب مالمختصة بذلك كيفيات بسيط

 .(الفرع الأول) في طلب التحكيم

ضي، عاة المبادئ الأساسية في التقاارنصت معظم التشريعات على ضرورة ملقد 

حيث اشترطت العديد من الضمانات للخصوم في مواجهة المحكمين من خلال 

 (الفرع الثاني) ارف في تعيين المحكمين.إعطاء الحرية للأط 

 تقديم طلب التحكيم  :الفرع الأول

حكيم بالت ئري في نصوص المواد القانونية المتعلقةازلم يبين لنا المشرع الج 

رفة غ) من نظام التحكيم في 4كيفية تقديم طلب التحكيم في حين نصت المادة( 

عي و المد الأمانة العامة و يبلغالتجارة الدولية على أن طلب التحكيم يقدم إلى 

يق ط ر المدعى عليه بورود هذا الطلب و تاريخ تقديمه و يجري الإبلاغ، إما عن

حكيم ) من نظام ت3/2البريد أو عن طريق اتصال إلكتروني ، و قد نصت المادة( 

نت ة كاغرفة التجارة الدولية على أن الإبلاغ يجري بواسطة الأمانة بأية وسيل

سال لإر يد أو التلكس أو غيرها من وسائل الاتصال التي تشكل إثباتاسواء بالبر

 التبليغ. 
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بر عئمة كز دااروالذي يدار في الغالب من خلال ملكن في التحكيم الإلكتروني 

ت شبكة الإنترنت حيث يوجد في كل موقع منها أمانة عامة تتولى تلقي طلبا

ا على عرضه لبيانات المطلوبة قبللكافة ا التحكيم إلكترونيا لتتأكد من استيفائها

ء ريخ بدو تاالتحكيم ههيئة التحكيم و الذي يعد تاريخ استلام الأمانة العامة لطلب 

ي فنظام التحكيم  من ) 7و 5ءات التحكيم و هذا ما نصت عليه المادة( ارإج

 .ضيةارالمحكمة الافت

من  يكون من خلال قواعد المحكمة الافتراضية نجد أن تقديم طلب التحكيم  

نا هخلال ملئ نموذج إلكتروني موجود على موقع المحكمة  و من الجدير ذكره 

يكاد  ه لاأن الوقت المحتسب  بين إرسال طلب التحكيم و استلام الأمانة العامة ل

يذكر في حالات التحكيم الإلكتروني حيث أنه يصل بعد وقت قصير جدا من 

ة ازعف المتنارجهد التي تدفع بالأطر الوقت و الإرساله وهذا يحقق ميزة توفي

ص دفع بعض النصوللجوء إلى التحكيم عوضا عن القضاء، ولعل  هذا أيضا ما 

ة( لمادحة بالطلبات التي ترسل إلكترونيا  و من أبرزها نص اإلى الاعتداد صرا

  .) من نظام تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم19/1

ب التحكيم من خلال التوجه إلى موقع بصورة عملية فإن المدعى يقوم بإرسال طل

ع ر على الخيار الخاص بإحالة النزامركز التحكيم المعين على شبكة الإنترنت لينق

إلى مركز التحكيم الإلكتروني المعين للفصل فيه، حيث يظهر له نموذج طلب 

التحكيم المعد سلفا من قبل مركز التحكيم الإلكتروني، ليقوم المدعي بملء هذا 

عاة أن اراسم المدعى عليه و عنوانه مع م و يبين فيه اسمه و عنوانه والطلب 

المحكمة  العنوان سيكون البريد الإلكتروني حيث سيتم التواصل بين الأطراف و

اع القائم زب طبيعة و ظروف الاختلاف أو النالتحكيمية من خلاله يبين فيه الطل

و أتعاب المحكمين، و يحدد لتحديد المصاريف و أجور  بينهم، وقيمة هذا النزاع

ون الواجب لمصاريف و يحدد عدد المحكمين و القان فيه أيضا آلية الدفع لهذها

لإجراءات المتبعة إضافة إلى ع بقانون معين و يحدد اازالتطبيق أو علاقة الن

ع و ازالطلب الأدلة و البيانات على النضية كما يقدم مع اراءات المحكمة الافترإج

ية التي تثبت المطالبة و طريق الحل، و فيما إذا كان يريد هو أن الحجج القانون

لأمانة العامة في يرسل نسخة من طلب التحكيم إلى المدعى عليه أو يفوض ا
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استلام المدعى  ضية بذلك و بإتمام إرسال الطلب على هذا النحو وارالمحكمة الافت

 ءات التحكيم قد بدأت بالفعل. ارعليه له تكون إج

ة، قانونيوط الضية أن الطلب قد استوفى كافة الشرارذا ما تبين للمحكمة الافتفإ     

شاء بإن الخاصة بموقع التحكيم و قام مقدمه بدفع الرسوم المحددة تقوم المحكمة

وقع ثم ترسل عنوان الم –موقع خاص بالقضية و الذي سوف يكون مكان التحكيم 

ى ل إلوني، فإذا ما تعذر الوصولكل طرفي التحكيم و ذلك على عنوانهم الإلكتر

بالطريق  علن عدم إمكانية نظر النزاعالمدعى عليه فيمكن للمحكمة أن ت

 الإلكتروني. 

ل" خلا على المدعى عليه الرد على طلب التحكيم المقدم من المدعي و ذلك      

 يوما" من تاريخ تبليغ30يوما" من تاريخ إخطاره بهذا الطلب و خلال" 15

 لباتموقع القضية التحكيمية و للمدعى عليه أن يرفق برده أي ط المدعى عليه

فرعية يرى تقديمها لهيئة التحكيم أو أي اعت ارض على اختصاص المحكم، 

  أي ، أوسواء لعدد المحكمين أو الهوية أو مؤهلات أو بطريقة اختيار المحكم

 ءات التكميلية. اراعت ارض على تطبيق الإج

م بتسلي ندئذعلعامة في المركز التحكيم رد المدعى عليه تقوم عندما تتسلم الأمانة ا

ف نا كيإلى المحكم أو إلى هيئة التحكيم، لكن السؤال الذي يظهر ه ملف القضية

 المحكمين؟  يتم تعيين المحكم أو

 الفرع الثاني تعيين المحكمين 

 ي شأنف في اتفاق التحكيم هي المرجع فارادة الأطرمن المسلم به أن إ    

تيار لاخ ف على طريقة معينةاريئة التحكيم بحيث إذا اتفق الأطاختيار و تشكيل ه

 م بهذا الاتفاق. ازالمحكمين فإنه يتعين الالت

) من ق.إ.ج.م.إ على 1008ئري في نص المادة (ازهذا ما أخذ به المشرع الج     

ن، أو وجوب تضمن شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، تعيين المحكم أو المحكمي

تحديد كيفيات تعيينهم حتى يكون هناك اتفاق أولي على هذه الهيئة المكلفة 

دتهم على تشكيل هذه الهيئة ارتفاق الأطراف فيما بعد وبمحض إبالتحكيم، وكذا ا

وفقا لحريتهم حيث يمكن أن تتكون من شخص أو عدة أشخاص، وهنا يتدخل 

تتشكل محكمة «.م.إ: ) من قانون إ1017المشرع بنص آمر في نص المادة( 
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.وهو نفس ما ذهب إليه المشرع  » التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي

 حة. ارالمصري وعالجه المشرع الفرنسي ص

لى دي إكما يلزم أن يكون المحكم متمتعا بالأهلية، وألا يعرض له عارض يؤ    

نحة و ججناية أ الحجر عليه وألا يكون محروما من حقوقه المدينة للحكم عليه في

مادة ه المخلة بالشرف أو شهر إفلاسه طالما لم يسترد اعتباره. وهو ما ذهبت إلي

 لا تسند « من ق إ م إ حيث تقول: 1014

تحتم نه ي.كما أ» مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية

 على المحكم 

« ق.إ.م.إ: 1015ظهر هذا في المادة  إعلان قبوله القيام بالمهمة المسندة إليها حيث

ون إذ لا يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا، إلا إذا قبل المحكم أو المحكم

 . » بالمهمة المسندة إليهم

وك كما نظم القانون الأحكام الخاصة برد المحكمين إذا قامت ظروف تثير شك

ي محكم فيجوز رد ال«: ق.إ.م.إ 1016ذهبت في تفصيله المادة  حولهم وهو ما

 الحالات الآتية: 

 . المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف عندما لا تتوفر فيه -1

بل قعندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من  -2

 . رافالأط

جود وعندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما بسبب  -3

ق مباشرة أو عن طري ع أحد الأطرافتصادية أو عائلية ممصلحة أو علاقة اق

 وسيط. 

 ، إلالا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه، أو شارك في تعينه

عب ا للتلاالنقطة الأخيرة يتبين أنه منع فمن خلال هذه.» علم بعد التعيين لسبب 

حظر على أي طرف طلب رد المحكم الذي اختاره بنفسه إلا إذا أثبت وجود 

 بعد تعيينه.  رأتطأسباب 

و أما في إطار التحكيم الإلكتروني فإن تعيين المحكمين يتم بمعرفة الأمانة العامة 

) من قواعد تحكيم 8في مركز التحكيم الإلكتروني و مثال ذلك ما تقرره المادة( 

ضية التي تنص في فقرتها الأولى أن محكمة التحكيم يتم تشكيلها ارالمحكمة الافت
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احد أو ثلاث محكمين  ويكو ن ذلك بمعرفة  الأمانة العامة بتسمية محكم و

 للمحكمة. 

م ولوا هن يتفي الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على أنه تعدد المحكمي    

ئيس كم ربأنفسهم تعيين محكم يتولى رئاسة المحكمة،  واذا لم يقوموا بتعيين مح

مة مين كللمحكم تقوم الأمانة بإعطاء اتقوم الأمانة العامة هي بتعيينه، و بعدما يت

لمحكم أو " أيام من تاريخ تعيين ا10"  السر و عنوان موقع القضية للوصول إليها

ذا من تاريخ علم الطرف طالب الرد بالأسباب التي بني عليها طلب الرد و ه

قدم يأن  الطلب لابد أن يكون مؤسسا على عدم حياد المحكم أو عدم استقلاليته، و

ا في هذ عامةضية، و تفصل الأمانة الارحكمة الافتب إلى الأمانة العامة في المالطل

) 10ة( رها نهائيا غير قابل للطعن و هذا ما نصت عليه المادارقالطلب و يكون 

 ضية.ارمن قواعد المحكمة الافت

 تبادل الوثائق والمستندات وجلسات الحكم  :المطلب الثاني

لتحكيم سة الكتروني تكون جلونية في التحكيم الالاستعمال البيئة الالكتر ارنظ

 لوسائلاعني ضية  وبالتالي تتم بواسطة الوسائل الرقمية و الالكترونية مما يارافت

عن  تساءلنف، وهذا ما يجعلنا ارالتي تنهي بعد المسافة بين الأطالالكترونية هي 

 وود اع الشهكيف تجري هذه الجلسات في التحكيم الإلكتروني، و خاصة كيفية سم

 (الفرع الأول) ء؟.ارخبال

ن ف متمكين كل طرتعقد هيئة التحكيم في إطار التحكيم الالكتروني جلسات ل

ت والوثائق اروعرض حججه وأدلته، وتقديم المذكى شرح موضوع الدعو

و هالمكتوبة بما في ذلك من سماع الشهود والخبير، وبالأحر ى فإن الأصل 

ي ق التندات والوثائت والمستاربالمذكو الاكتفاء انعقاد جلسات والاستثناء ه

 (الفرع الثاني.)ف لهيئة التحكيم .يقدمها الأطرا

 : تبادل الوثائق والمستنداتالفرع الأول 

ف التحكيم يحاول جاهدا أن يفند طلباته و يدافع عنها، فإن عليه اركل طرف من أط

دعم موقفه، فدفاع الخصوم في سبيل تحقيق ذلك أن يقدم المستندات و الأدلة التي ت

ض الأدلة على الخصم من في التحكيم يتمثل في تبادل الوثائق و المستندات وعر

فعات و التحكيم الإلكتروني يتمتع بخصوصية في ذلك على التحكيم ارخلال الم

يجب على كل طرف تقديم دفاعه و مستنداته قبل انقضاء أجل « العادي. أنه:
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ا على الأقل، و إلا فصل المحكم على ما قدم إليه ) يوم15التحكيم بخمسة عشر(

 » . خلال هذا الأجل

صدار ا للإلأهمية تبادل الوثائق و المستندات و اعتماد المحكمين عليه ارنظ  

ا أحكامهم فقد نصت مختلف قوانين التحكيم على ضرورة إرسال صورة من كل م

ي و أت أو وثائق أدات أو مستنارلطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكيقدمه أحد ا

 ق أخرى  إلى الطرف الآخر، كذلك يرسل إلى كل طرف من الطرفين صورةارأو

ا ة، فإذلأدلاء ومن المستندات و ارلى هيئة التحكيم من تقارير الخبمن كل ما يقدم إ

ة ى القوا مدكان الأمر بهذه الأهمية فكيف يتم إذن تبادل المستندات و الوثائق و م

 تمتع بها ؟. القانونية التي ت

لى ع) من قانون التحكيم الأردني قد نصت 30في الواقع نجد أن المادة(     

 "ترسل صورة مايلي:

خر ق أارات أو مستندات أو أورالطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكمما يقدمه أحد 

 و من  ى...."

يقة هنا نجد أن صياغة النص على هذا النحو تسمح بتبادل المستندات بأية طر

إن الما من شأنها إعلام الطرف الآخر بمضمون هذه المستندات و بالتالي فط

وني لقاناستخدام الوسائل الإلكترونية في التحكيم الإلكتروني لا يخالف النص ا

 وائق الذي جاء بقدر كبير من المرونة حيث لم يحدد طريقة معينة لتبادل الوث

ية الدولية تحكيم الغرفة التجار ) من نظام3المستندات و منها ما جاء في المادة( 

ريد بال على أن التبليغ أو الاتصالات يمكن أن تجري بواسطة خطابات الاعتماد و

ا ثباتإف و بكل وسيلة اتصال أخرى يمكن أن تشكل ارو التلكس و الفاكس و التلغ

 على إرسالها، ومن هذا النص العام الشامل يمكن أن تدخل وسائل الاتصال

 صد (البريد الإلكتروني).الإلكترونية أق

ية لإلكتروناالخطابات ) من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة ب8كما نصت المادة( 

لا لقانوني بالخطابات الإلكترونية حيث نصت على ما يلي:"اا فارعلى الاعت

ب خطا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية نفاذه لمجرد كونه في شكل

 ". إلكتروني 

 يمتهاقيمكن القول لم يعد من الممكن إنكار هذه الوسيلة أو التقليل من هكذا 

 القانونية، و لا 
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نات و لبيايوجد ما يمنع هيئات التحكيم الإلكتروني من اعتمادها كوسيلة لتبادل ا

 الوثائق   والمستندات. 

و للوساطة ) من نظام التحكيم المعجل لدى منظمة الويب4/1كما نجد أن المادة( 

التحكيم تنص على أن جميع الوثائق و المستندات ترسل بواسطة البريد و 

و قد  ،عجل الإلكتروني، و باستثناء الوثائق العادية بواسطة البريد العادي المست

 هة. جضية على ذلك أيضا هذا من ار) من نظام المحكمة الافت20/2نصت المادة( 

ت نازعاالغالب بمناسبة ممن جهة أخرى نجد أن التحكيم الإلكتروني يعقد في 

ية أي ترونالتجارة الإلكترونية فإن المستندات و الوثائق هي أصلا ذات طبيعة إلك

م أن أصول المستندات ذات طابع إلكتروني و حصول المحكمة أو هيئة التحكي

 ونية على نسخة من المستند كحصوله على أصل هذا المستند كونها جميعا إلكترو

امل الأصل و النسخة، كما أنها جميعا نشأت نتيجة تع يستحيل التفريق مابين

 تجاري إلكتروني. 

لك ذنصت أيضا على  ) من نظام المحكمة الإفتراضية20/2علما أن المادة(    

أيضا و أعطت المحكمة حق طلب المستند الأصلي في أي مرحلة من م ارحل 

 ترونية. الدعوى إذا توفر المستند الأصلي بشكل ورقة عادية و ليست إلك

نات لبيامكانية تغيير اصنة المعلومات و انتشار الفيروسات و إارلكن مع وجود ق

لكمبيوتر دون أن يظهر الكشط أو التغيير أو في البيانات و على شاشات 

ين، المستندات يجعل الأخذ بها في الإثبات أمر غير مطمئن للخصوم و المحكم

 رفة أي شخص ينجح في الدخولفوسائل الغش المعلوماتي يمكن أن تتحقق بمع

ل خلا و منإلى النظام المعلوماتي ثم يستعمله لحسابه مستغلا إياها لمصلحته أ

ما مج يؤدي إلى تلفه و ذلك دون أن يتم اكتشافه مارإطلاق فيروس داخل الب

 يصيب البرنامج الحقيقي و البيانات المسجلة عليه.  

رها يتصو ق ليست بالسهولة التيارختعملية الالكن في الواقع العملي نجد أن     

صنة المعلومات و كشف الفيروسات كما ارالبعض لوجود برامج خاصة لكشف ق

ن بشأ  طرفي التعاقد القائمأن جميع الوثائق تحتوي على توقيع إلكتروني لكلا

ع توقيع و كما أشرنا سابقا هناك جهات مختصة تقوم بالتصديق على هذا الازالن

 مستند الحجية القانونية من الطعن والتزوير. مما تعطي لهذا ال
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ا صورهق ليست بالسهولة التي يتارواقع العملي نجد أن عملية الاختو في ال   

 صنة المعلومات، و كشف الفيروسات كمالبعض لوجود برامج خاصة لكشف قراا

أنه بش القائم أن جميع الوثائق تحتوي على توقيع إلكتروني  لكلا طرفي التعاقد

 وقيعع، و كما أشرنا سابقا هناك جهات مختصة تقوم بتصديق على هذا التزاالن

 مما تعطي لهذا المستند الحجية القانونية من الطعن بالتزوير فيه. 

 الفرع الثاني: جلسات التحكيم 

يم لتحكافي ما يتعلق بجلسات التحكيم فإنه في التحكيم العادي تجري جلسات 

سات ء، فكيف تجري هذه الجلارالشهود و الخب اف و المحامين ورلأطفي حضور ا

 ء.؟  ارخاصة كيفية سماع الشهود و الخب في التحكيم الإلكتروني  و

و  لقد طورت وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة تقنية سماع الأصوات

ص و انتقال الصور و إرسال النصوص، فقد أتاح البريد الإلكتروني نقل النصو

ر الصو والبصرية إلا أن هذه الوسيلة لا تضم إلا النصوص المستندات السمعية و 

 كل على حدا. 

(  ت المرئية أو ما تسمى الاجتماع عن بعدارإلا أن تكنولوجيا المحاض

Teleconference orTelepresence( هي بدون شك تتشبه بالجلسات التي ،

ن بي عاتيكون فيها الطرفان حاضرين شخصيا حيث تتيح هذه التقنية عقدا لاجتما

ضور ت الحية فتمكن أي شخص من حارباعدة و تبادل النقاشات و الحوامواقع مت

ي ده فاجتماع بينه و بين أشخاص عدة في مواقع مختلفة حول العالم أثناء تواج

 ستمر والم مكتبه و قيامه بالأعمال المعتادة دون الحاجة إلى قطع مهامه أو السفر

ات ضرورية، و هذه الطريقة تستعمل لمسافات طويلة من أجل حضور اجتماع

 أحيانا في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق الدعاوي القضائية.

نية و ) في فقرتها الأولى و الثا21هذا يتوافق مع ما جاء في نص المادة( 

حيث أجازت حدوث الحوار بين الخصوم فيما  (.ضية ارالثالثة من المحكمة الافت

ء بكل وسيلة مقبولة و هذا يشمل أيضا نظام ارالشهود و الخب، أو بينهم و بين بينهم

) على أن 33الاجتماعات عن بعد كما نص القانون المصري للتحكيم في المادة( 

عه و تقديم ازمرافعة لتمكين كل طرف من عرض نلهيئة التحكيم أن تعقد جلسات 

ت و الوثائق ارات الوقت الاكتفاء بتقديم المذكحججه و أدلته، و لها أيضا في ذ

 ف على غير ذلك، وبمعنى مخالفارالخيار في ذلك ما لم يتفق الأط المكتوبة و لها
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ف على عقد جلسات التحكيم عن ط ريق ارلا يوجد ما يمنع من اتفاق الأط

الإنترنت، فإذا تطلب الأمر في التحكيم الإلكتروني دعوة شاهد أو استدعاء خبير 

هذا الطلب ، فإنها تحدد آلية الإلكترونية للمناقشة وافقت هيئة التحكيم على 

سرية تدور عن بعد من خلال للاستماع إليهم و ذلك باستدعائهم لحضور جلسات 

 ع. ازوابهم حول النقاط المتعلقة بالنت معدة لهذا الغرض و يتم استجاركامي

ير دار التدابإن إص: الإلكتروني التحكيم في والمؤقتة التحفظية التدابير فعالية

ر دابيمؤقتة أو التحفظية لا يخرج من فرضين، الفرض الأول أن تصدر هذه التال

يم لتحكامن المحاكم الوطنية طبقا لما ينص عليه اتفاق التحكيم أو لائحة هيئة 

كم حالمختصة من منح المحاكم الوطنية إصدار هذه التدابير والتي تأخذ شكل 

 . و ن إشكال في تنفيذهاقضائي يتمتع بالصيغة التنفيذية، وهذا ما يحول د

حالة ال ذهأما الفرض الثاني، أن تصدر هذه التدابير من هيئة التحكيم وفي ه

اذ ب النفلواجمية لأنها لا ترقى إلى مرتبة الحكم القضائي اازلا تتمتع بالقوة الإل

أية  ن هذه الأخيرة خلت من ، ك1958طبقا لما تقضي به اتفاقية نيويورك لسنة

طرف إلا أن العديد من التشريعات الوطنية التي تمنح حق الإشارة للموضوع، 

زمة للااءات ارإلى القضاء الوطني لاتخاذ الإج الذي صدر التحفظ لصالحه أن يلجأ

ي فبه  لنفاذه، إذا لم يلتزم به من صدرت ضده هذه التدابير، وهذا هو المعمول

من قانون  24/2ة و كذا الماد 1046/2ئر ي من خلال المادة از.إ.م.إ الجإطار ق

 التحكيم المصري.

 ي المبحث الثاني حكم التحكيم الالكترون

ل وسائ بعد أن تنتهي هيئة التحكيم من سماع الادعاء و الدفاع، و فحص

دا مهيفعة و ذلك تاراف، فإنها تقوم بإغلاق باب المرالإثبات المقدمة من الأط

  .مع أعضائهالإصدار الحكم التحكيمي الذي توصلت إليه بعد التشاور 

م، إذا كان تنفيذ الحكم يخضع عادة لبعض المقتضيات الخاصة بشكل الحك

وط فان حكم التحكيم الصادر في الشكل الالكتروني يجب أن يستوفي بعض الشر

 .  المشددة في مرحلة إعداده، حتى يعترف له ببعض الآثار في مرحلة تنفيذه

كان التحكيم تقليديا أم سواء  –بطبيعة الحال فان هدف عملية التحكيم 

ع، فهو يعتبر ثمرة ما يبدله ازهو صدور حكم يفصل في موضوع الن –الكترونيا 

من يعاونهم طوال فترة النظر ع، ومن يرتبط بهم و المحكمون وازف النارأط
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ع بموجب التحكيم من أجل تنفيذه و الإنهاء الفعلي للخصومة و لكن هناك ازللن

 ، تؤدي إلى بطلان الحكم. بعض العوارض التي من شأنها

 و لهذا ارتأينا تقسيم المبحث على النحو التالي: 

 المطلب الأول: صدور حكم التحكيم و شروط صحته. 

 المطلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم و بطلانه.

 المطلب الثالث : توقيع وتوثيق الحكم إلكترونيا

 

 حتـه. شـروط ص صدور حكم التحكيم الالكتروني والمطلب الأول 

ة نازعتنتهي الخصومة التحكيمية بإصدار هيئة التحكيم حكما فاصلا في الم

ه نجد ل حيث القائمة، ورغم الآثار التي يرتبها، فإنه لم يعرف تعريفا رسميا دقيقا

 ثلاث تعاريف، تعريف تشريعي و تعريف قضائي وتعريف فقهي. 

ن ؤل عة يدفعنا للتساإذا سلمنا أن حكم التحكيم الالكتروني حكم منهي للخصوم

 .) .(الفرع الأولالمدة التي يتم فيها الإعلان عن الحكم و عن مكان صدوره

لكن لصدور حكم التحكيم الالكتروني و صحته يجب أن يستوفي بعض الشروط 

 اللازمة لذلك 

 (الفرع الثاني.) 

 صدور حكم التحكيم الالكترونيالفرع الأول: 

ن التحكيم الالكتروني رغم إهماله ملقد اختلفت وتعددت تعريفات حكم 

 طرف التشريعات الوطنية. 

 أولا: تعريف حكم التحكيم الالكتروني. 

 ويشتمل تعريفه على مايلي:

 : التعريف التشريعي. -1

ئري و المعاهدات الدولية ازشريعات الوطنية منها المشرع الجنجد أن الت

لمصطلح حكم التحكيم، و  المتعلقة بالتحكيم، قد خلت من النص على تعريف محدد

) بقولها: "لا 1/2أقرب التعريفات ما توصلت إليه اتفاقية نيويورك في المادة( 

نون ت التي يصدرها محكمون معيارارمصطلح (قرار التحكيم) على الق يقتصر

ها هيئات تحكيم دائمة تكون ت التي تصدرارلكل قضية بل يشمل أيضا القرا
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"، و رغم هذا التعريف إلا أنه تعريف ناقص غـير  ف قد أحالت الأمر إليهاارالأط

  جامع.

 التعريف القضائي.  -2

، لحكمافي ظل عدم وجود نص فقد أقر القضاء الفرنسي تعريف محددا لمفهوم      

 سألةمت المحكم التي تفصل بطريقة نهائية أو جزئية في ارار"ق حيث عرفه بأنه

اء إنه ءات، و تؤدي إلىاربالإج بالموضوع،أو الاختصاص أو متنازع عليها تتعلق

ه وحد الدعوى "، و من المعروف أن أهمية تعريف حكم التحكيم ترجع إلى انه هو

ي ونية فلقانن، و يكون له الحجية اثار القانونية المحددة في القانوالذي يولد الآ

  ف فيما بينهم و في مواجهة الغير.ارطمواجهة الأ

 التعريف الفقهي.  -3

الذي  ر الصادر من محكمارهو الق«  :الفقه حكم التحكيم بأنهلذا فقد عرف    

هم ، و من» يفصل في طلب محدد أو تنتهي بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكيم

 كل حكم قطعي يفصل في جميع المسائل المعروضة على هيئة« من عرفه بأنه:

م ك، إذن كل ما يصدر عن المحكم و لا ينهي الخصومة لا يعتبر ح»التحكيم  

 تحكيم. 

نه ليس فإف اراع فيما بين الأطزالتحكيم هو النهاية الطبيعة للنفإذا كان حكم     

دور ون صبد بالتحكيم فمن المتصور انتهاء النزاعع يحل ازالنهاية الحتمية لأي ن

 ، و ماحكيمع أو لانقضاء مدة التازاف أثناء نظر النرين الأطحكم كما لو تم صلح ب

هيئة  هبدي، و يجب أن لا يختلط حكم التحكيم بما يمكن أن ت إلى ذلك من الأسباب"

ر تدابيتخاذ ف بإاراحات أو ما تصدره لأحد الأطرالتحكيم للأط ارف من اقت

 مؤقتة. 

و أين هو  لكن السؤال الذي يثور هنا متى يصدر حكم التحكيم الالكتروني،     

 . ثانيا: ميعاد صدور حكم التحكيم الالكترونيمكان صدوره؟ 

يئة التحكيم حيث ينص المشرع يكون إصدار الحكم بعد المداولات التي تقوم بها ه

ف قبلها دفاعهم ار( حيث يقدم الأط5201ئري على سريتها في المادة )ازالج

( التي 5201ومستنداتهم التي حدد المشرع تاريخ تقديمها كما جاء في نص المادة )

و مستنداته قبل انقضاء أجل  يجب على كل طرف تقديم دفاعه« :مفادها أنه
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) يوما على الأقل، و إلا فصل المحكم بناء على ما قدم  15التحكيم بخمسة عشر( 

 » . إليه خلال هدا الأجل

ادة( الم لكن صدور هده الأحكام يكون انطلاقا من حكم الأغلبية كما جاء في     

 ء بعد المداولة. ار.م إ .أي أغلبية الأصوات أو الآ) ق.إ 1026

كم نجد أن التشريعات الوطنية تركت للأط ارف حرية تحديد ميعاد إصدار الح

 ديدف على تحارد عالجت في حالة عدم اتفاق الأطالمنهي للخصومة و إن كانت ق

( من 8101ئري حيث  تستلزم المادة ) ازالج الميعاد و هذا ما لجأ إليه المشرع

اق اتفبانية مده أشهر مع إمك قانون ا.م.ا. المحكمين إتمام مهمتهم خلال أربعة

 دتهم حيث يقول نص المادة في فقرتها ارالأطراف أي بإ

ده هيكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلا لإنهائه، و في « :الأولى

اريخ ت( أشهر تبدأ من 4الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة )

جل كن تمديد هذا الأم.غير أنه يمتعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكي

 » . فاربموافقة الأط

 عيينمن خلال هده المادة يتضح أيضا أنه سريان الميعاد يبدأ من تاريخ ت

 المحكمين أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم، لكن يمكن أن تعترض أسباب

دة تؤدي إلى وقف سريانه، كعزل المحكمين خلال هده الفترة حيث أشارت الما

 لأطرافاميع المحكمين إلا باتفاق ج ه في آخر الفترة الثانية أنه لا يجوز عزلأعلا

سب ف وما يرتئونه في عملية التمديد على حارو بالتالي نعود لموافقة الأط

نظام لوفقا  يتم المعطيات المتوفرة لديهم.أما إذا  لم يتم الموافقة على التمديد فإنه

به  ئيس المحكمة المختصة وهو ما جاءتالتحكيم،  وان غاب ذلك يتم من طرف ر

 ( . 8101الفقرة الثانية من المادة.)

ن على (، يتعي1456أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنه وفقا لنص المادة(       

ملهم هوا عف على تحديد ميعاد معين ـ أن يناراتفاق الأطالمحكمين ـ في حالة عدم 

فت مهمة من المحكمين، إذا اختلخلال ستة أشهر من تاريخ صدور آخر قبول لل

 تواريخ قبولهم. 

لفرنسي من ئري و المشرع اازالمشرع الأردني خالف المشرع الجو لكن 

ني لأردف حرية الاتفاق عليها حيث نص قانون التحكيم اارحيث المدة و ترك للأط

 ) على ما يلي:38في المادة(
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 لذيل الموعد اعلى هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلا .أ

ه شر شاتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب إن يصدر الحكم خلال اثني ع

كيم التح ء التحكيم و في جميع الأحوال يجوز إن تقرر هيئةاربدء إجار من تاريخ 

زيد دة تمتمديد هذه المدة على ألا تزيد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على 

 »  على ذلك. 

هذه  أ) من(يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة و إذا لم  .ب

ن يس المحكمة المختصة، أالمادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئ

در صذا ءات التحكيم فإارأكثر أو إنهاء إج لتحديد موعد إضافي أو اريصدر أم

 كمةه إلى المحءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواارالقرار بإنهاء تلك الإج

  المختصة أصلا بنظرها.

هيئة زم الفعات تلتاراضية فبمجرد قفل باب المرأما طبقا لقواعد المحكمة الافت   

ره ) بتحديد ميعاد صدور حكم التحكيم، و على خلاف ما تقر23وفقا للمادة( 

 لأمانةلية ضارلعادي تمنح قواعد المحكمة الافتالقوانين الوطنية لمنظمة التحكيم ا

ن مالعامة إمكانية تمديد المدة لصدور الحكم متى وجدت ضرورة تستلزم ذلك 

ق م تتطرقواعد التحكيم الإلكتروني لهيئة الأمريكية للتحكيم و ل ظروف القضية 

حكيم للت إلى تحديد مدة معينة لصدور حكم التحكيم، أما فيما يخص بقواعد الويبو

دة دت مادي، أو تحكيم معجل حيث حدفقد فرقت في المدد فيما إذا كان التحكيم ع

 ) أشهر من تاريخ إغلاق باب03صدور الحكم في التحكيم العادي في غضون (

ب ق بامن تاريخ إغلافعات، أما التحكيم المعجل فيكون في حدود شهر واحد ارالم

 فعات. ارالم

ذه هأن ا ن لنبمقارنة قواعد التحكيم الإلكتروني  بقواعد التحكيم العادي يتبي     

جب ذي يدة فتمنح طرفي التحكيم حق تعدد الميعاد الارالأخيرة تعلى من شأن الإ

 لالتي اأن يصدر خلال حكم التحكيم و هذا على خلاف قواعد التحكيم الإلكتروني 

د في ميعاف بأي سلطة في هذا الشأن وإنما يتم النص على الاريتمتع في ظلها الأط

 ع         . ازيم و موضوع النى إجراءات التحكاللائحة المطبقة عل

م لكن من الجدير ذكره أن التشريعات الوطنية قد حددت المدة لصدور حك

 د هذهيتحد ضية قد نصت علىاربدء بالتحكيم أما المحكمة الافتالتحكيم من تاريخ ال

 .   فعاتارالمدة من تاريخ إغلاق الم
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ذه ه ام ترلى عدم إحء المترتب عازقواعد التحكيم العادية تبين الجإذا كانت 

 ،صةلمختالمواعيد، و الذي يتمثل في حق طرفي التحكيم من اللجوء إلى المحكمة ا

و عدم وجود أي جزاء أ ءات، نلاحظاراع، لإنهاء الإجزأصلا بالفصل في الن

رى نا نكء في حال لم تقيد بالمواعيد في قواعد التحكيم الإلكتروني، و إن ارإج

 على التحكيم الإلكتروني. ءاإمكانية تطبيق نفس الجز

 ثالثا: مكان صدور حكم التحكيم الالكتروني.  

إنها فية ضاروني فطبقا لقواعد المحكمة الافتأما مكان صدور حكم التحكيم الإلكتر

اعاة ظروف رديد مكان صدور حكم التحكيم مع مأعطت السلطة للمحكم في تح

عطت كية للتحكيم فقد ألأمريف أما قواعد الهيئة اارالقضية و متطلبات الأط

ال حر التحكيم الإلكتروني، و في اراف حرية الاتفاق على مكان صدور قرالأط

 اعدم اتفاقهم فإن المحكم هو الذي يحدد مكان صدور التحكيم الإلكتروني

 شروط صحة حكم التحكيم  لفرع الثانيا

 الن إن مهمة المحكمين أو المحكم الفرد هو إصدار حكم فاصلا في موضوع     

يم أو لتحكاف أو لأحدى هيئات اردة الأطارقد يكون هذا الحكم وفقا لقانون إازع، و

م هذا الحك -شروطه -تازبيق وعلى ذلك سوف نتطرق إلى مميللقانون محل التط

 وفقا ما يلي: 

  أولا: من الناحية الموضوعية

من  ف اتفاق التحكيم إلى حسم ما نشب بينهم أو ما قد ينشباريهدف أط      

ء، لقضامنازعات و ذلك عن طريق المحكمين الذين لجئوا إليهم بدلا من الرجوع ل

. ع على نحو حاسمحكم المحكمين فاصلا في موضوع النزاولدى يلزم أن يصدر 

ف حيث هم الدين يحددون مهمة ارالمحكمون سلطتهم من اتفاق الأط فيستمد

 ارتف وهو ما أشارالأط قاضي النزاع وفق ما حدده المحكم و نطاق سلطاته فهو

م قية التحكيتكون اتفا« :(  في فقرتها الثانية  ق إ م إ على أنه0401إليه المادة )

ضعها إما القانون صحيحة من حيث الموضوع، إذا استجابت للشروط التي ي

ون لقاناضوع النازع أو ف على اختياره أو القانون المنظم لموارالذي اتفق الأط

 ه المحكم ارالذي ي

صل في المواضيع التي حددها .وبالتالي المحكم لا يتجاوز ما حدد له فيف» لائمام

ف موضوع الخلاف ولا يتعدى إلى خلافات أخرى لم تأتي في الاتفاق ادن ارالأط
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ره الأطراف، يجب أن يصدر المحكمون حكمهم وفقا لقواعد القانون الذي اختا

بطلان الحكم، تجاهل المحكمين ءات أو للموضوع ويعد سببا لارسواء بالنسبة للإج

 ف و الحكم وفقا لقانون آخر.  ارادة الأطرلإ

  الشكلية ثانيا: من الناحية

ً لنص المادة )       تحكيم من توقع أحكام ال« :( من ق.إ.م.إ  على أن9201وفقا

 قبل جميع 

ك، ى ذلالمحكمين وفي حالة امتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إل

  .»  ب الحكم أثره باعتباره موقعا من جميع المحكمينويرت

 كما أنه يجب أن يتضمن حكم التحكيم البيانات والإيضاحات التالية: 

ف و ارا لإدعاءات الأطزن يضمن المحكمون حكمهم عرضا موجيلزم أ -1

 أوجه دفاعهم المادة 

 ق.إ.م إ .  1027

)، و لا يعني  1027المادة(  يلزم أن يكون الحكم مسبباً وفقاً للفقرة الثانية من -2

سانيد ن أمف أو قدموه ارلمحكمين بتعقب كل ما أبداه الأطم اازام التسبيب إلزاستل

 ا الحدر فيهع و التي يتوفازالأسباب التي تقتضيها طبيعة النأو حجج بل يكفي بيان 

 اللازم لتبرير النتيجة التي انتهى إليها الحكم. 

 ابققبة تطارلمحكم أو المحكمين وذلك لملقب ايجب أن يتضمن الحكم اسم و -3

 مع الأسماء التي تضمنها اتفاق التحكيم.  هذه الأسماء

اريخ الت يلزم أن يتضمن الحكم بيان تاريخ و مكان إصداره وتبدو أهمية بيان -4

 في إثبات صدوره خلال سريان اتفاق التحكيم. 

 ف و موطن كل منهم و تسمية الأشخاصارألقاب الأطتضمن أسماء و -5

ل أو ن مثلمحامين أو مالمعنوية و مقرها الاجتماعي، إضافة إلى أسماء و ألقاب ا

 . 1028ف، عند الاقتضاء و كل هدا جاء في نص المادة ارساعد الأط

  الالكتروني و بطلانه المطلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم

ليه ل إصيفي الحكم الذي  مما لا شك فيه أن الثمرة الحقيقية للتحكيم تتمثل    

ت ارباعنونية أو عملية إذا ظل مجرد ن، هذا الحكم لن يكون له قيمة قاالمحكمو

 مكتوبة غير قابلة للتنفيذ. 
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 صبو لهما يويعتبر تنفيذ الأحكام أهم و أدق الم ارحل في المنازعات التحكيمية، ف

كل طرف، هو المسارعة إلى تنفيذ الحكم اقتضاء لحقه الذي قضت به هيئة 

 الفرع الأول) (التحكيم.

 ف المتنازعة حكم التحكيم الذياربعض الأحيان يكون رفض أحد الأط في   

فع أصدرته محكمة التحكيم، فهل يجوز للطرف الذي لم يكن الحكم في صالحه ر

 لاكيم دعوى بطلان التحكيم ؟.  واذا كان ممكن ذلك فبطبيعة الحال محكمة التح

ا د إليهستناعلى أسباب ودوافع قوية يمكن الاتقبل هذه الدعوى، إلا إذا كانت مبنية 

 الفرع الثاني) لإعادة النظر في القضية من جديد(.

 الفرع الأول: حجية حكم التحكيم الالكتروني و تنفيذه 

يتمثل الهدف الأساسي من اللجوء للتحكيم الالكتروني لفض منازعات 

ه لنونية قا ذ، فلا قيمةالتجارة الالكترونية في الحصول على حكم تحكيم قابل للتنفي

 مية و بالتالي دون تنفيذه.   ازإذا كـان لا يتمـتع بالقوة الإل

 أولا: حجية حكم التحكيم الالكتروني 

مر الأ تعترف معظم التشريعات الوطـنية و الدولية لأحكام التحكيم بحـجية    

لى عة تسري المقضي به  كما يقصد بالحجية اكتساب حكم المحكمين قوة قانوني

 تاريخ ر مناف التحكيم  والمحكمين و المحاكم العادية اعتبا اروقائع النزاع، و أط

 صدوره كتلك التي يعطيها القانون الأحكام القضائية. 

ت يلاحظ أنه و إن كان الحكم صحيحا يتمتع بحجية فإن هذه الحجية ليس 

لا في إية كم حجمطلقة، و إنما يتحدد نطاقها بنطاق اتفاقية التحكيم فلا يكون للح

حجية بمتع حدود ما فصل فيه من مسائل التي تضمنها اتفاق التحكيم، كما أنه لا يت

 تعدديمام محكمة التحكيم فقد فه الذين أعلنوا بالحضور أار في مواجهة أطإلا

على  وكيم ف اتفاق التحكيم و مع ذلك لا يتم إعلانهم جميعا أمام محكمة التحارأط

 ، الذيحكيمن القوة الملزمة لاتفاق التحكيم و حجية حكم التذلك لا يجوز الخلط بي

ة إلى ميازافه فتمتد قوته الإلراق يتعدد أطيصدر بناءا على هذا الاتفاق، فالاتف

حضور بال الجميع و مع ذلك لا يكون للحكم الصادر حجية إذا لم يتم إعلان الجميع

 رافه، فهنا رغمعلى بعض أط أمام هيئة التحكيم و اقتصرت خصومة التحكيم

هم ثر بينم يلف الذين اريم  فالحكم لا يحتج به على الأطم الجميع باتفاق التحكازالت

 .ع و لم يشاركوا في الخصومة ازالن
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 بحجية تمتعإلا أنه في حكم التحكيم الإلكتروني توجد بعض الأحكام التي لا ت     

ة منظملئحة الموحدة الأمر المقضي به و مثال ذلك التحكيم الذي يجري وفقا للا

د يام أحدم قالأيكان المتعلقة بأسماء النطاقات حيث تعلق تنفيذ حكم التحكيم على ع

م إعلا الطرفين بالرجوع للمحاكم الوطنية خلال عشرة أيام عمل رسمية من تاريخ

 ر التحكيم الصادراردم تمتع قالطرفين بحكم التحكيم مما يعني ع

جوء ال لحمية و بحجية الأمر المقضي به حيث في ازمن منظمة الأيكان بالقوة الإل

 يد والطرف الخاسر إلى المحاكم الوطنية فإنها سوف تعيد بحث الموضوع من جد

 يمنع على منظمة الأيكان تنفيذ حكم التحكيم الصادر عنها. 

مية ازلالإ نظمة الأيكان تتمتع بالقوةت التحكيم الصادرة وفق لمارارعلما أن ق

قضى  ا ماقع الإلكترونية فإذلين الذين يتولون تسجيل أسماء الموابالنسبة للمسج

 فإن المسجلر بشطب اسم موقع لتشابه مع علامة أو اسم تجاري معروف ارالق

 ر و شطب الموقع. ارملزم بتنفيذ هذا الق

 حكيمضية حيث يكون حكم التارف الأمر بالنسبة للمحكمة الافتهذا على خلا

و هذا  رف التحكيم و متمتعا بحجية الأمر المقضي به،الصادر عنها ملزما لأط ا

 ير قابل) حيث اعتبرت الحكم نهائيا غ7، 25/5ما نصت عليه في قواعدها المادة( 

ة اعهم وفقا لقواعد المحكمزاف لتقديم نرللاستئناف،و أن مجرد لجوء الأط

و  رتأخي وند ر التحكيم و تطبيقهارم وافقوا و تعهدوا بالامتثال لقضية فإنهارالافت

سمح تض عليه حتى لو كانت القواعد ذات الصلة ارمتنازلين عن أي حق في الاعت

 بذلك.

 ثانيا: تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني  

ذه بعد الوقوف على حجية حكم التحكيم ومدى نطاقه، سوف نتطرق إلى تنفي

 كيمحلكن الأصل أن تنفيذ حكم التحكيم يتم بالت ارضي بين أط ارف خصومة الت

 الذين ارتضوا من قبل ولوج هذا الطريق. 

ن منهائي ف الر التحكيم بعد صدوره فهذا هو الهدارفيذ قإذ نجد أنه من المهم تن    

يحتج  ضائير للرجوع إليه كسند قارتحكيم و يتعين كذلك حفظ هذا القاللجوء إلى ال

 به أمام الجهات القانونية .

منها الذي  28/2لدولية بباريس في نص المادة وهذا ما أكدته لائحة غرفة التجارة ا

بة للأط ارف و ذلك نتيجة مي بالنسازكسي طابع إليقرر أن كل حكم تحكيمي ي
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ف بتنفيذ الحكم الصادر دون إمهال ارم اللائحة الحالية و يتعهد الأطعهازخضوع ن

و بتنازل كافة طرق الطعن التي يجوز لهم التنازل عنها قانونا. ومع ذلك فانه 

 يمكن الخروج على الأصل السابق إذا أبدى أحد الطرفين عدم رضاه بتنفيذ الحكم. 

قانون ) من ال35/2) من اتفاقية نيويورك و المادة( a.b/4كما نصت المادة(    

نسخة ي الالنموذجي للتحكيم التجاري الدولي ، على أن النسخة الصالحة للتنفيذ ه

 الأساسية أو النسخة الرسمية. 

ن ) من قانو1035ئري فقد نص على ذلك في نص المادة (ازالمشرع الج أما    

يم التحك حكم إ.م.إ. الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الداخلي فإن إصدار الأمر بتنفيذ

النهائي أو الجزئي أو التحضيري من اختصاص رئيس المحكمة التي صدر في 

صل جيل أن يودع أدائرة اختصاصها الحكم. و يجب على الطرف الذي يهمه التع

ئض اريتحمل الأطراف نفقات إيداع الع الحكم في أمانة ضبط المحكمة، و

 سخةن والوثائق و أصل حكم التحكيم. توضع الصيغة التنفيذية على الحكم تسلم

ط ف عند الطلب من طرف رئيس أمناء الضباررسمية من حكم التحكيم إلى الأط

حكام على المتعلقة بالنفاذ المعجل للأ. كما تطبق القواعد 1036وفقا لنص المادة 

 حكم التحكيم. 

سة ى خميمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل لا يتعد     

 .عشر يوما من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي

يم لتحكأما فيما يخص تنفيذ أحكام التحكيم الدولي فيجب إثبات صدور حكم ا    

 وها، ا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما تستوفي شروط صحتبتقديم الأصل مرفق

ي تودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعن

علق و تطبق عليه نفس أحكام الـمواد التي تت 1053بالتعجيل حسب نص المادة 

نفيذ ت، حيث يختص بإصدار أمر 1054بتنفيذ التحكيم الداخلي وفقا لنص المادة 

حكم التحكيم الدولي رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم 

 فارطلمها رئيس أمناء الضبط إلى الأ،توضع على الحكم الصيغة التنفيذية ويس

مكن ما يعند طلبها، و تطبق قواعد النفاذ المعجل على أحكام التحكيم الدولي. ك

يخ ل خمسة عشر يوما من تاراستئناف الأمر الصادر برفض طلب التنفيذ في أج

 الرفض أمام المجلس القضائي . 
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نما و إ أما الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي فلا يقبل أي طعن    

ب ي طلفيترتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل 

  .التنفيذ إذا لم يتم الفصل فيه

ناف استئقديم الطعون و أجل ممارستها التي تتعلق بو يوقف تنفيذ حكم التحكيم ت

م ن للتحكيف أو رفض التنفيذ أو الطعن بالبطلاارعتالأمر القاضي برفض الا

ب يختص بنظر الاستئناف المجلس القضائي و يج ئرازالدولي الصادر في الجـ

 مة. لمحكرفع الاستئناف خلال شهر ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس ا

ي العاد حكيمر التارأية صعوبات فيما يتعلق بتنفيذ قإذا كانت هذه المسألة لا تثير 

 روني ؟. يطبق ذلك بالنسبة للتحكيم الإلكتفكيف 

مر يم للأق التحكم تقديم أصل حكم التحكيم و اتفاازفي الواقع أنه فيما يتعلق باستل   

ة الماد ص فينلكترونية فقد بتنفيذه نجد أن القانون النموذجي المتعلق بالتجارة الإ

 )على أنه: 8(

ي لأصلعندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها ا -1

 تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط إذا:  

لمرة يه لفوجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذي أنشئت  -أ

 بيانات أو غير ذلك.  الأولى في شكلها النهائي بوصفها رسالة

ه و كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إلي -ب

 ذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات. 

زم أ ا) سواء اتخذ هذا الشرط المنصوص عليه فيها شكل الت 2تسري الفقرة ( -2

قديم واكتفى في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم ت

 البيانات أو عدم الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي. 

 ):يكون معيار تقدير سلامة1لأغ ارض الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة( -3

أي  ضافةإالمعلومات هو تحديد ما إذا كانت بقيت مكتملة و دون تغيير، باستثناء 

 "  عرض.التظهير، و أي تغيير يط أر أثناء المجرى العادي للإبلاغ و التخزين و 

د و ما في سياق تكوين العقو « ) من ذات القانون على أنه:11كما نصت المادة( 

 لم يتفق 
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 والطرفين على غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض 

قد الع قبول العرض، و عند استخدام رسالة البيانات فتكوين العقد لا يفقد ذلك

 ».  جرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرضصحته أو قابليته للتنفيذ لم

لبيانات افي العلاقة بين منشئ رسالة  « ) أيضا نصت على انه:12أن المادة( كما 

 والمرسل 

 وني أولقانإليه لا يفقد التعبير عن الإ اردة أو غيره من أوجه التعبير مفعوله ا

 . » صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد انه على شكل رسالة بيانات 

 حكم التحكيم الالكتروني.: الفرع الثاني

 لم ترد أحكام خاصة بخصوص الطعن في حكم التحكيم الالكتروني و لا     

 عد وبخصوص بطلان  حكم التحكيم الالكتروني. لذا فلا سبيل إلا تطبيق القوا

 الأحكام العامة في التحكيم التقليدي على التحكيم الالكتروني. 

ي ئناف فلاستئري قد أجاز الطعن باازشارة إليه أن المشرع الججدر الإمما ت        

ارستنا  من قانون إ.م.إ، ولكن هذا ليس محل د1034حكم التحكيم الداخلي المادة 

لق اف ا،أما أحكام التحكيم الدولية فإنه يجوز فيها طلب طعن بالبطلان واستئن

ذا ، وهن رفع الدعوىارر، وفي الحالتين يجب توفر أسباب والتي على أساسها يمك

 ويشمل الحالات التالية:  (1056ما حدده نص المادة 

  

 : يئر ازالتحكيم الدولية حسب المشرع الج : أسباب بطلان أحكامأولا    

و أطلة فصل محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية با -1

  :انقضاء مدة الاتفاقية

بق ما ذكر في التحكيم الداخلي كما س -بصفة عامة  -يسري في هذا الخصوص 

 خرئر هو الآازن التحكيم الدولي الصادر في الجعاة أارع مالإشارة إليه، م

يث حمن  يستلزم الكتابة أو أي وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة، هذا

 الشكل، أما من ناحية الموضوع ولكي يكون اتفاق التحكيم صحيحا يجب أن

لذي ن اانوف أو القارا إما القانون الذي اختاره الأطلتي يضعهيتضمن الشروط ا

ما لا ، ك1040ي اره المحكم ملائما، أو المنظم لموضوع الن ازع نـص المـادة 

  يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاق التحكيم بسبب عدم صحة العقـد الأصلي.

  ن: انلقعيين المحكم الوحيد مخالفا لإذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو ت -2
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 ف، فنصارع إلى اتفاق الأطبطبيعة الحال مسؤولية تعيين المحكمين ترج

و أف من تعيين المحكم أو المحكمين سواء مباشرة اريمكن الأط 1041المادة 

وبة بالرجوع إلى نظام التحكيم، وتحديد شروط تعيينهم وعزلهم، وفي حالة صع

لى تعجيل رفع الأمر إتعيين المحكمين أو عزلهم فيجوز للطرف الذي يهمه ال

ري م يجذا كان هذا التحكيرئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إ

 ئر. ازفي الج

  فصل محكمة التحكيم فيما يخالف المهمة المسندة إليها: -3

حكمة ة لمتستدعي هذه الحالة كما نعلم ضرورة الفصل في إطار المهمة المسند     

 1044،1046المهمـة، وهذا ما نصت عليه المواد  التحكيم دون تجاوز في حدود

من قانون إ.م.إ، فمحكمة التحكيم ملزمة بأن تفصل في إطار 1050،  1047

 اذا اقتضت الضرورة مساعدة اختصاصها، وتتولى كذلك البحث عن الأدلة  و

اق مع لاتفالسلطة القضائية في تقديم الأدلة جاز لمحكمة التحكيم أو للأط ارف با

 ة بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم، أن يطلبوا عريضة تدخلالمحكم

 القاضي المختص، ويطبق في هذا الخصوص قانون بلد القاضي،  ويكون الفصل

 ف. ارقواعد القانون الذي اختاره الأطعملا ب

  ع مبدأ الوجاهة:ارإذا لم ي -4

 ان منهذا المبدأ يتصل كما سبق ذكره باحت ارم حقوق الدفاع، لهذا ك    

م الضروري أيضا أن يستند إليه المشرع في إمكانية رفع دعوى بطلان حك

م لذا ادة بحيث إئر، وهذا ما نجده في نص المازالتحكيم الدولي الصادر في الج

 . لحكمف من الحضور للمناقشة أمكنه ذلك تقديم طعن ببطلان ااريتمكن أحد الأط

 د تناقض في الأسباب:إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وج

ي م التحكيم الدولي الصادر فأكد على ضرورة تسبيب أحكا المشرع الجزائري

حكام فإذا لم تكن الأ 1056ره لهذه الحالة في نص المادة حص ئر من خلالازالج

اقض مسببة تعرض الحكم الصادر إلى إمكانية طلب بطلانه، وكذلك عدم وجود تن

 ع. ازالنالأسباب التي أدت إلى قيام  في

  إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي: -5

 1051المشرع اعتبر هذه الحالة سببا لطلب بطلان حكم التحكيم، لأن المادة      

م التحكيم الدولي الصادر في ف بأحكاارتعرضت في نصها على أن الاعت



النظام القانوني الإجرائي للتحكيم                                         الفصل الثاني 

 الالكتروني

58 

ف غير اروجودها، بشرط أن يكون هذا الاعتئر، يتم إذا أثبت التمسك بازالج

و بنفس الشروط.كما  و تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر مخالف للنظام العـام الدولي

هو واضح من كل ما سبق أن حالات التحكيم الداخلي و حالات التحكيم الدولي 

 متطابقة.  الجزائرالصادر في 

 ظل القانون الفرنسي  ثانيا: أسباب بطلان أحكام التحكيم في

، إلا لتحكيمافعات الفرنسي يسمح باستئناف حكم ارأن قانون الم أرينا فيما سبق     

 ن ولمبتفويض المحكميف مسبقا، أو كان التحكيم مقترنا ارإذا تنازل عنه الأط

 ف بحق الاستئناف .اريحتفظ الأط

ففي  وسواء كان متاحا لأط ارف الطعن بالاستئناف أو كان هذا الطريق مغلقا،

عن الط م التحكيم. على أنه في حالة بقاء إمكانيةالحالتين يجوز طلب بطلان حك

ي ف، أبالاستئناف، فيجب إتباع هذا الطريق مع بيان الغرض في صحيفة الاستئنا

وفقـا  –جعة الحكم موضوعيا ارم –مقصود هل هو الاستئناف بهدف تحديد ال

، 1484ة وفقـا لنص الماد –الاستئناف لتقرير البطلان  –، أم 1482لنص المـادة 

ا أو سبقف عنه ماراب الاستئناف موصدا لتنازل الأطولكن يختلف الأمر إذا كـان ب

لتي ن العدم تحفظهم في حالة التحكيم بالتفويض، فهنا لا يبقى سوى دعوى البطلا

 لي: والتي تسمح برفع هذه الدعوى وهي تشمل ما ي 1484حددت حالاتها المادة 

  نقضاؤه:عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو ا  -1

ئري كما ازعامة ما ذكرناه في القانون الج يسري في هذا الخصوص بصفة

صحة بة لوجود ون الفرنسي يستلزم هو الآخر الكتاأن القانو يجب الإشارة إلى

 بات،ء البطلان، أما بالنسبة للمشارطة فالكتابة شرط إثازشرط التحكيم مع ج

ط بشر نهم.  واذا تعلق الأمروكذلك يستلزم تسمية المحكمين وبيان طريقة تعيي

ن أو بطلا التحكيم، فيقتصر جوازه على المسائل التجارية، أما التحقق من وجود أو

جعة اراختصاص المحكمة وقد يقتضي ذلك مانقضاء اتفاق التحكيم فيكون من 

 الحكم للتحقق من وجود اختصاص للمحكم، وحدود هذا الاختصاص ولذلك يذهب

ن مسلطة القاضي لفحص الواقع والقانون حتى يتمكن البعض إلى جواز امتداد 

ي فتحديد وجود سند لاختصاص المحكم، وفقا لأحكام أصدرها القضاء الفرنسي 

ن مجال التحكيم التجاري الدولي وهي تسري كذلك على التحكيم الداخلي، لأ

 ..النصوص التي تعالج بطلان الحكم متطابقة
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لمحكم أو تشكيل محكمة وجود مخالفة للقواعد الخاصة بتعيين ا -2

  التحكيم:

 يتعلق الأمر بالخروج على النصوص المنظمة لتشكيل المحكمة أو تعيين

لدفع فعات يجب إثارة اارمن قانون الم 432/2المحكمين و لكن حسب نص المادة 

ولا الا اعتبر الصمت نز فعة  وارقواعد تشكيل المحكمة مع بدء المبمخالفة 

ة تمس ة آمرم التمسك به باستثناء حالة تعلق الأمر بقاعدللعيب الذي لم يتار ومظه

ح ة مصالحمايلقاعدة تتعلق بم وترية العدد، و  رغم أن هذه اازالنظام العام، كاستل

مة ف، إلا أن البعض يرى ضرورة التمسك بالبطلان ولا تقضي به المحكارالأط

  .من تلقاء نفسها، والبطلان المترتب على مخالفتها بطلان نسبي

  م بحدود مهمته:ازمحكم للحكم دون التإصدار ال -3

لمشرع اأن  هي فصل المحكم كما أرينا في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، إلا 

 جاء بصياغة فضفاضة إلى حد أن الفقه عالج 1484الفرنسي حسب نص المادة 

م ارفة المبادئ الموجهة للدعوى واحتتحت هذا السبب المسائل الخاصة بمخال

جود وون دالإنصاف الدفاع، أو قيام المحكمين بالفصل وفقا لقواعد العدالة و حقوق

م همن ف، بالإضافة إلى قيام المحكمين بالفصل  فيما لم يطلبارتفويض من الأط

 ع، وهذا لا علاج له بواسطة المحكم سوىازحتى لو كان متصلا بموضوع الن

 ى البطلانرفع دعو

  م مبدأ المواجهة:ارعدم احت -4

ن م 53المبدأ يتصل باحت ارم حقوق الدفاع، والذي أوردته المادة  هذا 

م فعات فرنسي والتي تلزارم 16القانون المصـر ي    والذي كرسته المادة 

 لدعوىامستندات قدمت في القاضي بألا يعتد في قضائه بأي دفاع أو إيضاحات أو 

 جه. ا لوبشأنها وجهف للتنازع ار إذا أتيحت الفرصة لهؤلاء الأطف، إلاارمن الأط

  عدم تسبيب الحكم: -5

على إمكانية رفع دعوى البطلان في كل الحالات  1484/5تنص المادة 

دة ، و أول هذه الحالات، حالة مخالفة الما1480المنصوص عليها في المادة 

تى م بالتسبيب حازسبيب حكم التحكيم، ويسر ى الالتو التي تستلزم ت 1471/2

  .لانالبطض ويلزم عدم تناقض الأسباب  والا أمكن الطعن بعلى التحكيم مع التفوي

  عدم تضمين الحكم بيانا بأسماء المحكمين أو بيان تاريخ الحكم: -6
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ويربط البعض اهتمام المشرع الفرنسي بذكر أسماء المحكمين بشرط أن 

 حكيمر مباشرتهم لسير عملية التارن الأشخاص الطبيعيين وبشرط استميكونوا م

 علـى الحكـم. وتوقيعهـم 

يم التحك يعادأما بيان التاريخ فمرجعه إلى تحديد ما إذا كان قد صدر أثناء سريان م

 من عدمه، إذ بفوات الميعاد ينتفي سند المحكم وصفته في إصدار الحكم. 

  عدم توقيع جميع المحكمين، أو عدم ذكر رفض الأقلية: -7

 ـانم بيازية دو ن استلقلالمشرع الفرنسي لم يستلزم سوى ذكر واقعة رفض الأ

 أسبـاب الرفـض. 

ى ب إلو ينصرف هذا السب   الإخلال بقاعدة تتعلق بالنظام العام: -8

ى إل هذه الحالة خروج المحكم على قاعدة تتعلق بالنظام العام، فلا تنصرف

ن طـلاع للتسوية عن طريق التحكيم لأن هذا يعد سببـا لبازعدم قابلية الن

 الاتفـاق. 

 لث توقيع وتوثيق حكم التحكيم الكترونياالمطلب الثا

ه ة بإصدار. المشرع العصري أنهى المسألا؟إلكتروني  كيمحكم التحيعتد بتوقيع هل 

ك القرار منه و ،و كذل 15و م 14م  2004سنة  05لقانون التوقيع الالكتروني رقم 

من طرف وزير الاتصال  15/05/2005بتاريخ  2005لسنة  109الوزاري رقم 

ي و لكترونالا ولوجيا المعلومات بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيعو تكن

حلف لى مبإنشاء هيئة تنسيقية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، و نص هذا القرار ع

ني كتروفني و تقني مكون من خمس فقرات ، نستخلص إمكانية اعتداده لتوقيع الال

 ترونياالك ، وهل يمكن توثيقهل التطبيقي{الحكم التحكيم الالكتروني }مبدا التكام

ي أي لعادفي سجل الكتروني بحيث تكون لهذا السجل نفس القيمة القانونية للسجل ا

 هل يحتج به ؟

 التوقيع الإلكتروني:الفرع الأول : 

من   رونيهو وسيلة الممكن من خلالها الأطراف المتعاملون بنظام التبادل الإلكت

  تتعرض لأي تغيير أو تحريف.توثيق معاملاتهم  حتى لا

 التوقيع الالكتروني: أولا : مفهوم

{  2001عرفه القانون النموذجي المتعلق التوقيعات الإلكترونية}اليونيسترال عام  

أ بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة  بيانات أو مضافة إليها ، أو /2م
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موقع بالنسبة إلى رسالة  مرتبطة بها منطقيا. يجوز أن تستخدم لتعيين هوية ال

 البيانات وبيان  موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.

 2/1مالمتعلق بالتوقيعات الإلكترونية  1999سنة  93التوجيه الأوروبي رقم  

ستخدم ه وتعرفيه للبيانات في شكل إلكتروني تتصل أو ترتبط قانونيا ببيانات تأخر

 كوسيلة للمصادقة.

نة س 10ج جاء المشرع  المصري وعرفه في قانون التوقيع الإلكتروني رقم /1م

ز ما يوضع على المحرر الإلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رمو 2004

 ميزهأو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد، يسمح بتحديد شخص الموقع وت

 عن غيره.

 لتقليدي:الفرق بين التوقيع الإلكتروني وا ثانيا : 

لى عكون يمن حيث الوسيط أو الدعامة التي يدون فيها كل من التوقيعين في الأول 

وسيط ورقي، والثاني يكون على وسيط إلكتروني من خلال أجهزة المحاسب 

 الأولى عبر الإنترنت.

و أمن حيث الصور  فالأول له صورة  محددة وهي الإمضاء يضاف إليه الختم  

و ام أالثاني فصوره متعددة تترجم في شكل حروف أو أرق التوقيع بالبصمة، أما

 رموز أو إشارات تتم بطريقة إلكترونية ضوئية أو رقمية.

 :توقيع الإلكترونيالصور ثالثا : 

خص شمن  التوقيع البيومتري : يتمثل هذا النوع  في استخدام صفات ذاتية  تختلف

ذ ة الصوت، ويتم بأخلآخر مثل  بصمة الأصابع أو مسح شبكية العين أو نبر

صورة جسدية للشخص الذي يرغب في هذا التوقيع وبعدها يتم حفظها في 

 الحاسوب الآلي تشفر فيما بعد إلى بيانات ذاتية.

 له ميزتين يوفر الثقة وبالتالي منح الحجية القانونية. 

ر تصويالتوقيع بالقلم الإلكتروني، نقل التوقيع المحرر بخط اليد عن طريق ال

ح الضوئي ، يتحول النصوص المصورة إلى الملحق المراد إضافة هذا بالمس

 التوقيع إليه لإعطائه الحجية اللازمة.

امج لبرنوكذلك يمكن توقيع بالقلم الإلكتروني على شاشة الحاسوب الآلي وفقا ل 

 معين ولا هو وظيفتين: خدمة التقاط التوقيع والتحقق من صحته.
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يانات مة ببارة عن بيانات أو معلومات متصلة بمنظوالتوقيع الرقمي أو الكودي: ع 

 أخرى  أو صياغة منظومة بصورة مشفرة.

لا إلمه ترتب وتركب هذه المعلومات والبيانات في رقم سري، وهذا الأخير لا يع 

 صاحبه، يستعمل في المعاملات البنكية كمصرف الآلي والدفع الإلكتروني.

 التوقيع الإلكتروني:  توثيق رابعا : 

ن ملتأكد تم ابعد التوقيع تأتي مرحلة التوثيق  أو تصديق إلكترونيا ، ومن خلالها ي

دون  اناتصحة التوقيع وانتسابه  بموقعه، وكذلك  التأكد من صحة ما ورد في البي

سة تعرضها للتغيير التزوير وهذا لا توفره مختلف الأجهزة محايدة تضمن سلا

نح ما يتم التوثيق الإلكتروني، التي بموجبهالمحرر الإلكتروني والتحقق من صحة  

 شهادة التوثيق.

 أولا :تعريف جهة التوثيق: 

املين لمتعجهة أو منظمة خاصة أو عامة مستقلة أو محايدة تقوم بدور الوسيط بين ا

 لتوثيق تعاملاتهم الإلكترونية  بإصدار شهادات إلكترونية.

من  3في النص م المشرع الجزائري تعرض لصفة التوثيق بصفة عرضية

في  يقولها: مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني 162-07المرسوم التنفيذي رقم 

وسلم شهادات  2000/03من القانون رقم  8/8كل شخص في مفهوم المادة 

 إلكترونية أو يقدم خدمات أخرى في مجال التوقيع إلكتروني.

 منح شهادة التوقيع الإلكتروني: 

خر آجل  سهادة التوثيق الإلكتروني  رسالة بيانات أو تتولى جهات التوثيق منح ش

 يؤكد أن الارتباط بين الموكل  وبيانات إنشاء التوقيع.

ثبت وثيقة ت 01/123عرفها المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

ات.  لطلبمن خلالها إنه يقدم خدمات متطابقة  لمتطلبات نوعية خاصة دون تحديد ا

ق  تصديمشرع الجزائري بين الشهادات  التي يقدمها مقدمي خدمات الولقد سوى ال

 ومؤدي الخدمات.

 

 توثيق حكم التحكيم الإلكترونيالفرع الثاني : 

ظهر السجل الإلكتروني نظرا لمتطلبات اتبادل الإلكتروني من ضرورة 

التوثيق المخطط وتخزين البيانات  والمعلومات إذ يمكن الرجوع إليه  في حالة 
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جود صراع بين الأطراف  المتعاملة وهذا يتسنى  بالرجوع إلى ما تم تخزينه و

وتسجيله  من بيانات داخل الكومبيوتر فهو يشبه  الدفاتر التجارية الذي ألزم 

 القانون التجاري مسكها لإثبات المعاملات التجارية. 

والتوقيع يعطي للمستند حماية من حيث  المضمون الثقة والاستقرار في  

 المعاملات الإلكترونية.

 وعليه يصبح المستند دليلا للإثبات مثله مثل المستند الورقي. 

 مفهوم السجل الإلكتروني : 

ذلك كيعتبر وسيلة لحفظ المعلومات المتبادلة بين الأطراف المتعاملة و 

 روني.لإلكتاوهناك العديد من التعريفات أعطيت السجل  توثيق البيانات المدونة فيه

سليمها تا أو العقد أو رسالة المعلومات التي تم استثناؤها  وإرساله ارا القيد

 ) خاص بالمعاملات2001سنة  2أو تخزينها بوسائل إلكترونية ق ، اردني م

 الإلكترونية( 

....... ة...السجل الذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو تسليمه أو حفظه بوسيلة إلكتروني

مة دعا كتروني يحتوي على أي حامل أو وسيط أووبهذا يمكن القول أن السجل الإل

 معدل إنشاء البيانات  والمعلومات أو حفظها وإرسالها كم يتم إنشاؤها.

 صور سجل إلكتروني: 

لى إالتسجيل الصوتي: عملية ترجمة التغيرات المؤقتة لموجات الصوت الخاصة 

وم تق طة آلةأي نوع آخر من التغيرات الدائمة أو الموجات، ويتم التسجيل بواس

 بترجمة الموجات الصوتية إلى اهتزازات خاصة.

 س.يسجلوا عادة علو الشريط المستخدم في جهاز التسجيل عن طريق المغناطي 

المصغرات الفيلمية : تأتي في شكل أوعية غير تقليدية ك تخزين وحفظ  

ا  هإلي المعلومات  ترتكز على مبدأ تصغير الحجم فنصيغها في مصغرة قصد العودة

 بسهولة بعد تكبيرها إلى حجمها الأصلي  بصورة خورية.

 أهمية السجل التجاري:

جل ود سنظرا للأهمية البالغة للسجل الإلكتروني  اشترطت الاتفاقية السرية وج

 2000من التوجيه الضروري 1تجاري مثل ما هو منصوص  عليه في المادة رقم 

 :بشأن التجارة الإلكترونية، وتظهر أهميته فيفي
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ناسب الم _لا يحتاج إلى حيز مكاني إذا ما قورن بالسجل الورقي استعمال التشفير

 للبيانات فهو يجمع في قرص أو أسطوانة.

 قدة._وسيلة لإثبات التهم للمحاكم في مجال وجود خلاف بين الأطراف المتعا 

ل _يصعب تحريفه أو تزويره استعمال التشفير المناسب للبيانات عكس السج 

 بمفهوم المخالفة يوفر للنفس الحماية القانونية. الورقي

 المنهجية القانونية للسجل الإلكتروني: 

 نفس دور الدفاتر التجارية. له

 ة منالسجل الإلكتروني حتى يعتمد به كوسيلة الإثبات لا بد من توفر مجموع 

 الشروط:

جل السب قابلية الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في السجل وتخزينها مع الاحتفاظ

 ه.سليمالإلكتروني بالطريقة التي تم بها إنشاء سجل إلكتروني أو إرساله أو ت

سالها ت إردليلة المعطيات المبينة في السجل على المنشئ والمستلم، وتاريخ و وق 

 واستلامها  المادة ثمانية من قانون المعاملات إلكترونية الأردني.

 _لا بد أن يكون موثقا  

 من نفس القانون. 33ية في الإثبات  المادة _أن يكون له حج 

 _هذه الحجية من قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. 

حجم السجل الإلكتروني مرهون بحفظه وتخزين المعلومات  :خلاصة عامة  

 الإلكترونية بثقة
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ة رتبية  ويحتل ميمكننا أن نلخص أن التحكيم الالكتروني له الكثير من الأهم

مي مجمع الصدارة في الوسائل القانونية لفض المنازعات، فالتحكيم الالكتروني ي

 ازت التحكيم العادي و أيضا ممي ازت المعاملات الالكترونية. 

  

 لبديـلةاعات كما تتجسد أهميته بالمقارنة بالوسائل الالكترونية لفض المنـاز   

ين ور بدور المحكم في إرساء فعالية التحا كالتوفيق والوساطة الالكترونية في

ى ن ق علالأط ارف و إعطائهم الحرية الكاملة في اختيار القانون الواجب التطبي

 ازعهم. 

     

لتطور ضل ابما أن التحكيم الالكتروني كنظام قانوني جديد فرض نفسه بف          

تحكيم ال ي صحة اتفاقالهائل للمعاملات التجارية الالكترونية و شكك بعض الفقه ف

 الالكتروني، فانه يعتبر مستوفيا لكل الشروط التي تقرها التشريعات. 

لحة الم إن ظهور التجارة الإلكترونية في أواخر القر ن الماضي أظهر الحاجة

ثار تأن  إلى استحداث وسائل قانونية تتفق مع طبيعتها لفض المنازعات التي يمكن

ذه همثل  الإلكتروني ليكو ن الوسيلة الملائمة لفضفي إطارها؛ لذا ظهر التحكيم 

انب المنازعات، وقد انصب بحثنا على جانب من فصله الثاني على جانب من  جو

 مية،التحكيم الإلكتروني الإطار الإج ارئي الذي يعبر عن قدر كبير من الأه

عبر  إلا فالتحكيم يبدأ باتفاق و ينتهي بإصدار حكم منهي للخصومة و لا يتم ذلك

مروره بعدة إج ارءات على الرغم من وجود عدة عقبات في وجه التحكيم 

الة ل الفعوسائالالكتروني و إهماله من قبل التشريعات الوطنية  إلا أنه يعتبر من ال

 البديلة لتسوية  منازعات التجارة الالكترونية. 
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 مة المراجع:ئاق

 اولا: الكتب

 لقاهرةية،اإبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العرب .1

ار د، يةالتحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولراهيم خالد ممدوح ،إب .2

  2008الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى،

شأة ، من، الطبعة الخامسةالتحكيم الاختياري والإجبار يأحمد أبو الوفا ، .3

 المعارف، الإسكندرية

لأسد، بة ا،  د ارسة مقارنة، مكتالتحكيم التجاري الدوليأحمد الشيخ قاسم ، .4

ي ،سوريا نقلا عن رجاء نظام حافظ بني شمسة ،الإطار القانون1994 1ط

 للتحكيم الالكتروني

ب لكتا ، د ارسة مقارنة، دارحماية التعاقد الإلكترونيبدر ، أسامة أحمد .5

 2008القانونية، مصر ،

 ارن،إلياس ناصف ،العقود الدولية، العقد الإلكتروني في القانون المق .6

 منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان.

عات بدوي بلال عبد المطلب، التحكيم الالكتر وني كوسيلة لتسوية مناز .7

 التجارة الالكترونية

لفكر ر ا، دااق التحكيمالاتجاهات المعاصرة بشأن اتفالحداد حفيظة السيد ، .8

 1998الجامعي، الإسكندرية ،

، ترونيفض المنازعات بالتحكيم الالك ،خيري عبد الفتاح السيد البتانوني .9

 ،2012، 2دار النهضة العربية، القاهرة، ط

ة لنهضسامي عبد الباقي أبو صالح، التحكيم التجار ي الالكتروني، دار ا .10

 ،2004العربية، ب ط، سنة 

ة، لعربيا، دار النهضة التحكيم في العلاقات الد ولية الخاصةسامية ارشد،  .11

 بدون سنة نشر

 ،2009، دار النهضة العربية ،، التحكيم التجار يسميحة القليوبي .12

تها ، حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقشريف محمد غانم .13

 2007، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،بالعنوان الإلكتروني

 لدولياعقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون أبو هشيمة ،عادل  .14

 ،2005 ،2، دار النهضة العربية، القاهرة ،طالخاص
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مصادر ، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرازق السنهور ي .15

 الالت ازم، دار إحياء الت ارث العربي

 2009،لجديدة دار الجامعة االتحكيم الإلكتروني ،عصام عبد الفتاح مطر،  .16

، التحكم الإلكتروني في منازعات التجارة فتحي حسام الدين ناصف .17

 ، 2005، دار النهضة العربية القاهرة،الدولية

، دار المعارف، ، قانون التحكيم في النظرية و التطبيقفتحي والي .18

 ،2007الإسكندرية، الطبعة الخامسة،

ارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي، دارسة مقفوزي محمد سامي،  .19

 ،206، دار الثقافة عمان ،التحكيم التجاري الدولي

 ، 2011، دار الجامعة الجديدة ،التحكيم الالكترونيمحمد مأمون سليمان،  .20

، دار النهضة ، التحكيم التجاري الدوليمحمود مختار برير ي .21

 . 52، ص 1998العربية،القاهرة، 
، يةترونت التجارة الإلكاتفاق التحكيم في منازعامنسي محمد عبد العزيز ، .22

  2011مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ،الكويت، الطبعة الأولى،

ة، عربي، دار النهضة التنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيةنبيل زيد مقابلة ، .23

 القاهرة

ية لعربا، دار النهضة ، التحكيم في عقود البناء والتشغيلهاني سري الدين .24

،2005 ، 

 

 

 المجلات:

 مجلةالتحكيم الالكتروني ،أحمد وأحمد نور الحجايا ،الطروانة مصلح  .1

 2003سنة  1الحقوق، عدد

 المنازعات حول العلامات التجارية وأسماء مواقعمحمد ارمي علوان ، .2

نقلا عن كريم  275ص 22، مجلة الشريعة والقانون، العدد الإنترنت

 نية.روكتبوديسة، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الال

ة قواعد إجراءات التحكيم وفقا لنظام غرفة التجاريمحمد شكري سرور،  .3

  .1993مارس 2و  1، مجلة الحقوق الكويت العدد الدولية

 رسائل الماجستير والدكتوراه: .4
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ة ارس د،  الإطار القانوني للتحكيم الالكتروني رجاء نظام حافظ بني شمسة، .5

ن، لوطنية في نابلس،  فلسطيمقارنة، رسالة ماجيستير، جامعة النجاح ا

2009 

 تجارةالتحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود الكريم بوديسة،  .6

ية ئر، كلاوزو، الجز ماجيستير، جامعة مولود معمري تيزي الالكترونية،

 .الحقوق والعلوم السياسية

 المذكرات

خطابات ال دامالمذكرة الإيضاحية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخ .1

 الإلكترونية في العقود الدولية.

لى ع، التجارة الإلكترونية الدولية وآثارها مصطفى موسى حسين العطيات .2

، حقوقدرجة الدكتوراه في ال. ، رسالة لنيلاستخدامات العلامات التجارية

 اقشةقسم القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دون سنة المن

كية، لمل، الجامعة التجارة الإلكترونية وأثرها على العمالةامهند سهاونة ، .3

 2005عمان، رسالة ماجستير  

 النصوص القنونية الدولية والوطنية :

 .2006المعدلة في  1985القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  .1

 .1958اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية .2

ءات ارالمتضمن قانون الإج 25/02/2008المؤرخ في  09-08الأمر رقم  .3

 .2008أبريل   23الصادرة في  21المدنية و الإدارية، ج ر عدد 

يتضمن القانون المدني معدل و متمم بموجب رقم  58-75الأمر رقم  .4

ماي  13الصادرة في  31، ج ر عدد 2007مايو  13، مؤرخ في 07/05

2007.  

 .2005ة لسن 15رقم  ر يقانون التوقيع الإلكتروني المص .5

 .الدولي قانون اليونيسترال للتحكيم التجاري .6

 قانون التحكيم المصري. .7

 نظام الويبو لتحكيم . .8

 AAAنظام التحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم(  .9

 .قانون التحكيم الأردني .10

 .نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي .11

 المواقع الالكترونية
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 عبر أنماط التحكيم مع التركيز على التحكيمطبيعة وحمد عماد الدين ،ما .1

الدولي، عبر شبكة الانترنيت:  ، موقع المؤتمر التجاريالانترنيت
http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asp     

قع ، موالإطار القانوني لاتفاق التحكيم الإلكترونيآلاء يعقوب النعيمي ، .2

  :الانترنيت عبر شبكة، 2009 المؤتمر التجاري الدولي،

3. .http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asp  

دور جامعة الدول العربية في تنمية وتيسير غنيم أرفت عبد العزيز ، .4

  عبر شبكة الإنترنيت:  التجارة الإلكترونية بين الدول العربية
-www.ituarabic.org/PerviouseEvents/2002/E 

، موقع المؤتمر التجاري الدولي، عبر التحكيم الالكترونيزيد نبيل مقابلة ، .5

   www.arab-elaw.com/show_similar.aspx?id=8شبكة الإنترنيت:  -

6. -http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm 

7. -http://domains.adrforum.com/domains/decisions/96109.htm  

8. -http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisionsx/index.html  

9. -http://arbite.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1215.html 

10. -http://www.cybertribunal.ong/arbformulaires.en.html  

11. -http://www.cisco.com/en/us/hmpgs/index.html 

12. -http:///www.wipo.int/amc/en/arbitration/expedited-rules/compared.hml  
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